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 شكر وتقدير

لم يعلم،الحمد لله الذي بنعمته تتم  الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما

 .على خير الصالحات وأ تمم هذا العمل

ل ان نعبر عن عميق امتنا ل س تاذة الفاضلة "خيرة احمودة" ننا وتقديرنا لليسعنا اإ

البلاغة لن  ن كلمات الشكر مهما بلغت منخير مشرف ومعلم ،واإ التي كانت لنا 

من العلم والمعرفة،ولقد كانت توجيهاتك السديدة نا نبعاً تفي بحقها فقد كنت ل 

عملك قد أ ثمرت هذا العمل وحققت  لبالغ وتفانيك فيالقيمة واهتمامك ا ونصائحك 

ل  يها لذا نسأ ل الله ان يجازيك عنا خير الجزاء.لنا الإنجازات التي كنا نطمح اإ

الإمتنان الى ال س تاذة "فضيلة شعباني "على خالص كذلك نتوجه بالشكر و 

دارة وأ ساتذة الكليةلمجهودات التي بذلتها من أ ج ا  .لنا،والى اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 إهداء

 َ ن  مِي 
َ عَال

ْ
ِّ ال

مْدُ لِلَّهِ رَب 
َ ح
ْ ال
 ِ
ن 
رُ دَعْوَآهُمْ آ َ خ ِ  وَآ 

 الذي يسر البدايات وأتم بالتوفيق النهاياتالحمدلله 

بتيسيره وما بلغنا النهايات إلا بتوفيقه وما حققنا الغايات إلا بفضله  إلا"ما سلكنا البدايات 
 لله" فالحمد

 وأقف اليوم لأهدي نجاحي ها قد بلغت الحلم ونلت الشرف

ي عندما إلى من اتسع قلبه ليحتوي حلم ،إلى الذي دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل
 )عياد( أبي ضاقت الدنيا

خلودها في بأنك سبب وجودها وسبب  اهديك ثمرة جهدي التي تعترف كل قصاصة فيها
 طريق العلم من سيري في كان إرضائك جزءاً من طموحي وجزءاً فقد  ،مدارك العلم بإذن الله

وقد ارضاني الله بك يا أبي فهلا  حتى ترى ثمرة جهدك وطيب غرسك فكنت معنى الحياة لي،
 رضيت عني.

معنى الحب والحنان  الى  ،طالما كانت دعواتها عنوان دربي الى التي ملاكي في الحياة،إلى 
كلما بلغت التي مهما كبرت سأبقى طفلتها التي تهتف بفضلها  )كلثوم(  إلى أميوالتفاني, 

 شهادتي لتهديني الرضا والدعاء. ك   اهديمن العلم درجات 

 بالأوقات الصعبةمن كانوا خير داعمين لي  و ،د الله بهم عضدي فكانوا خير معينإلى من ش

 لينا،عصام، منه الله( لمياء، )تقي الدين،اخوتي وأخواتي

 ،حنين(شهيناز،رزيقة عفافآلاء، )إلى ملائكة رزقني الله بهن 

 لبنى                فجزاكم الله خير وأثابكم خير الجزاء                      



 
 

 ءإهدا
  َ ن  مِي 

َ عَال
ْ
ِّ ال

مْدُ لِلَّهِ رَب 
َ ح
ْ ال
 ِ
ن 
رُ دَعْوَآهُمْ آ َ خ ِ  وَآ 

 على البدء والختام وامتناناالحمدلله حبا وشكراً  

أرى مرحلتي الدراسية قد شارفت على الإنتهاء بالفعل بعد تعب ومشقة دامت سنين في سبيل 
، ها أنا أقف على للعين قرة اليوم عنائي وأصبح اللياليالحلم والعلم حملت في طياتها أمنيات 

عتبة تخرجي أقطف ثمار تعبي وأرفع قبعتي بكل فحر،فاللهم لك الحمد قبل أن ترضي ولك 
 رضيت ولك الحمد بعد الرضا لأنك وفقتي على إتمام هذا النجاح وتحقيق حلمي.الحمد إذا 

نني قلبها وبكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي إلى من جعل الله الجنة تحت قدميها،واحتض
التي دعمتني بلا حدود وأعطتني بلا مقابل و علمتني  ،يديها وسهلت لي الشدائد بدعائها قبل

 الغالية.داعمي الأول في مسيرتي وسندي وقوتي أمي العلم والمعرفةأن الدنيا كفاح وسلاحها 
 )زينة(.

 )أبوقاسم(والدي  الألقاببأجمل  اسميإلى من جعل 

معهم  من عرفت الىلا حدود لها و إلى من عليهم أعتمد ومن بوجودهم أكتسب قوة ومحبة 
، نذير،إسلام، عبد وزوجات إخوتي )نبيل وإخوانيمعنى الحياة،اخوتي 

 الجبار،سامية،فضيلة،رفيدة،زينب مروة(

 ، نور، كمال، آلاء، اريج(إلى أبناء اخوتي التي تتم فرحتي بهم )محمد لخضر

                                                                    

 ةصني                                                                                                
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 مقدمة
يمثل القضاء في جل التشريعات الضمانة الأساسية لسيادة القانون وتحقيق العدل في 

سعت التشريعات على مر قائم في ظل غياب العدالة. ولهذا المجتمع فلا يمكن تصور مجتمع 
ا العصور إلى توسيع نطاق اللجوء إلى القضاء ليغطي مجموعة واسعة من المنازعات والقضاي

حاكم وتأخر في مما أدى إلى نمو شديد في جدول أعمال الم، ي المجتمعالأساسية والحيوية ف
 أصبحت مهمة السلطة القضائية في تحقيق العدل اكثر تعقيدا.وبالتالي  ،الفصل في النزاعات

لسن إجراءات بديلة لتسوية النزاعات  لذلك كان من الضروري تدخل المشرع الجزائري 
والمكلف  البطيءيتصف بنظام العدالة  أصبحللعدالة الذي بعيدا عن النموذج الإجرائي التقليدي 

لتسوية  اتكآلي وكذلك التحكيم ولأجل ذلك نجد المشرع الجزائري استحدث الصلح والوساطة
حيث سنّ مجموعة من القواعد القانونية  ،ا عن تعقيدات الإجراءات القضائيةالمنازعات بعيد

المعدل  نون الإجراءات المدنية والإداريةقاالمنظمة لإجراءات اللجوء لهذه الأخيرة ضمن 
 والمتمم.

كلا من الصلح والوساطة يهدفان الى حل المنازعات بطرق سلمية  وعلى الرغم من أن
إلا ان المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ميز بين إجراءات ومجال  وودية،

 .والوساطةتطبيق كل من الصلح 
في  منح المشرع للأطراف الحرية ،قوم على مبدأ التراضيصلح كنظام يبالنسبة لل

ينهي النزاع الثائر بينهم  عن طريق التوجه الى ابرام اتفاق الانسحاب من إجراءات التقاضي
يلجأ الخصوم إلى القاضي الناظر في النزاع للتصديق عليه حتى  في المرحلة التالية .صلحا  

ة في إنهاء النزاع بطريقة سلمية ووقف إجراءات التقاضي يكون هذا الاتفاق مرتبا  لأثاره المتمثل
 وهو الغاية المرجوة من الصلح .

بديل يعفيهم من أطراف النزاع على جهل بالصلح كحل  قد يكون  الأحيانوفي بعض 
يتدخل القاضي ويجتهد لإنهاء النزاع بين الأطراف قبل  في هذه الحالة .إجراءات التقاضي

ويثبت مساعيه بموجب محضر يحمل صفة  ،التقاضي عن طريق الصلحي إجراءات التعمق ف
 سند تنفيذي.

وبتفحص النصوص القانونية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، نجد أن المشرع نص 
كما هو الحال أمام  ،لقضائية أمام جهات قضائية مختلفةعلى إجراء الصلح كجزء من الدعاوى ا
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كما يتوسع مجال تطبيق الصلح ليشمل  ،والقسم الاجتماعي في شؤون الأسرةالقسم الناظر 
 الدعاوى الإدارية .

، شهد النظام القضائي 2222ءات المدنية والإدارية لسنة إثر التعديل الأخير لقانون الإجرا
جراء الصلح وقيد إجراءات التقاضي أمامها بإ ،ئري استحداث محاكم تجارية متخصصةالجزا

سعيا  منه لتبني نظام قضائي تجاري يكون الخيار الأول للتجار المتقاضيين  ،كقيد لرفع الدعوى 
بفصل في نزاعات تجارية معينة بعيدا عن بطء الإجراءات وعلانية الجلسات، محققا  بذلك 

 المتمثلة في السرعة والإئتمان. ،لتي تقوم عليها الأعمال التجاريةالمبادئ الأساسية ا
قتداء ببعض التشريعات الأخرى استحدث الوساطة وفي إطار سعي المشرع الى الا

حيث تعتمد الوساطة على إتاحة  ،2222ءات المدنية والإدارية لسنة بموجب تعديل قانون الإجرا
الفرصة للخصوم في إدارة نزاعاتهم عبر عدة جلسات بوجود طرف ثالث يعينه القاضي بعد 

 .فهم بعيدا  عن ولاية القضاءموافقة الخصوم لحل خلا
ونظرا  لأهمية الوساطة نجد توسع مجال تطبيقها في ظل قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية المعدل والمتمم ليشمل المنازعات المدنية إضافة الى المنازعات الإدارية وصولا  الى 

إلا ان هذا  ،ر فيهابالنظ تكريسها كآلية لتسوية المنازعات التجارية التي يختص القسم التجاري 
فهناك منازعات استثناها المشرع من إجراء  ،إمكانية إجراءها في جميع الدعاوى ع لا يعني التوس

ى الدعاوى التي الوساطة نظرا  لخصوصيتها كقضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية إضافة ال
 .تمس النظام العام

لمدنية ا لذلك ارتأينا البحث في موضوع إجراءات الصلح والوساطة وفقا لقانون الإجراءات
حيث تكمن أهمية هذا الموضوع في دراسة مدى فعالية إجراءات  ،والإدارية المعدل والمتمم

 الصلح والوساطة في تحقيق العدالة بدلا  عن اللجوء الى القضاء.
كما تتجلى أهمية هذا الموضوع أيضا في أن معظم التشريعات توجهت الى اعتماد 

قبل الشروع في الخصومة  يلتزم بها الخصوم د إجرائيةصلح والوساطة المبنية كقيو إجراءات ال
بدء في إجراءات التقاضي نظرا  لما تحققه من نتائج إيجابية في تسوية النزاعات قبل ال ،القضائية
 .ي الحفاظ على الروابط بين الخصومأنها تساهم ف الىإضافة 

الموضوع الذي ي الميل الشخصي نحو هذا أسباب اختيارنا للموضوع فيتمثل فأما عن 
كان محل اهتمام شخصي منذ تم تنظيمه من طرف المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات 

 . 2222المدنية والإدارية وحاصة بعدة تعديل 



 مقدمة
 

 
3 

تحديد مدى فعالية إجراءات الصلح والوساطة في تحقيق نفس الهدف المرجو إضافة الى 
  .الأطرافمن القضاء ألاء وهو تحقيق العدالة وحماية حقوق 

علينا امتداد تطبيق الصلح والوساطة ليشمل معظم المنازعات مما يستوجب  كذلك بسبب
 .الوقوف عند مختلف لإجراءات

 ومن خلال البحث في هذا الموضوع نسعى الى تحقيق الأهداف التالية:
المنصوص عليها  قية من خلال حصر مختلف الإجراءاتمحاولة وضع دراسة إجرائية تطبي-

 وص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم.في نص
الإحاطة بالتعديلات التي مست المنازعات التجارية ونص فيها المشرع على الزامية اجراء -

 .والوساطة الصلح
ولقد واجهتنا بعض الصعوبات خلال دراستنا من بينها توسع موضوع الدراسة وكثرة 

اسة الصلح والوساطة بصفة عامة وفضفاضة مع قلة المادة المراجع العامة التي تطرقت الى در 
الى صعوبة تحديد إجراءات مضبوطة إضافة  .ة بالإجراءات والتطبيقات العلميةالعلمية المتعلق

 نتيجة اختلاف المراجع في اعتماد إجراءات موحدة.
تحديد إجراءات الصلح والوساطة كطرق بديلة لتسوية  حاولناوبناءا على ما سبق 

 منازعات وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ال
  :يرها موضوع دراستنا والمتمثلة فيانطلاقا من الإشكالية التي يث

الصلح والوساطة كآليات بديلة لحل المنازعات  طبيقالإجراءات المقررة قانوناً لتفيما تتمثل 
 ؟المعدل والمتمملمدنية والإدارية في ظل قانون الإجراءات ا

المنهج التحليلي عندما تطرقنا الى تحليل  تم الإعتماد على لإجابة على هذه الإشكالية ول
المواد القانونية المتعلقة بمختلف الإجراءات المتبعة عند تنفيذ الصلح والوساطة في حل 

المنهج الوصفي من خلال وصف  اعاتب ىإضافة ال ،عات المدنية والتجارية والإداريةالمناز 
والتي  ،راف النزاع بالنسبة لإجراء الصلحمختلف الإجراءات القانونية التي يتبعها القاضي وأط

 يتبعها كل من القاضي والوسيط وأطراف النزاع بالنسبة لإجراء الوساطة.
الفصل الأول لدراسة الأحكام الإجرائية  خصص حيث ،تقسيم الدراسة فصلين تمولقد 

 ق ذلك من خلال مبحثين نتطر  ،لمدنية والإدارية المعدل والمتممصلح وفقا  لقانون الإجراءات الل
وفي البحث الثاني نتطرق الى مجال الفضائي في المبحث الأول الى الإطار الجرائي للصلح 

 إجراء الصلح في القضائي.
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الإجراءات المدنية أما الفصل الثاني خصص لدراسة الإطار الإجرائي للوساطة وفقا  لقانون 
المبحث الأول ثم في القضائية فيه للإطار الاجرائي للوساطة  والإدارية المعدل والمتمم وتطرقنا

 في المبحث الثاني. إجراء الوساطة القضائيةتناولنا مجال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 الأول الفصل

صلح في الأحكام الإجرائية لل
ظل قانون الإجراءات المدنية 

 المعدل والمتمم والإدارية
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تتولى الجهات القضائية للدولة بشقيها المدني والإداري وحدها إدارة العدالة التقليدية 
مما يؤدي إلى النمو الشديد والسريع في جدول  ملزمهوتسوية المنازعات القانونية بموجب أحكام 

وارتفاع التكاليف التقاضي. مما يؤدي  الدعاوى فتكون النتيجة بطء الفصل في  ألمحاكمأعمال 
وعليه فيكون البحث عن طريقة  والأنصاففي بعض الأحيان إلى صعوبة في تطبيق العدل 

 أخرى لإقامة العدل ضرورة.
هو ما يبرزه  ألنزاعاتولعل التطور الأخير للصلح كطريق بديل عن التقاضي لتسوية 

كطريق آخر لإقامة العدل فالصلح أصبح يشكل النظام قضائيا قائما بذاته يلجأ إليها لأطراف 
 النزاع للتوصل إلى حلول ودية بعيدا عن القضاء.

ونظرا للجوء الكبير للأفراد إلى المؤسسات العرفية لحل النزاعات بالصلح يعد أمرا من 
ناهيك عن  ألجزائري إذا فهو ليس غريب على المجتمع  ريةألجزائالعادات والتقاليد للمجتمعات 
 وعلى إصلاح ذات البين. لامية التي تحثأنه مستمد من الشريعة الاس

بينها  إنما أصبح نمطا إجرائيا عالميا تبنته معظم التشريعات سواء الغربية أو العربية ومن
الجزائرية،  معظم التقنيناتالمشرع الجزائري الذي نظم الصلح كطريق لحل النزاعات وديا في 

ء تلك التي يكون محل النزاع سوا في جميع القضايا فنجده افتح المجال لتطبيق التطبيق الصلح
 فيها مرتبطا بالقانون العام، وباستقراء مرتبطا بالقانون الخاص أو التي يكون محل النزاع فيها

ت التي يجب اتباعها جراءانصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد المشرع نظم الإ
ديا سواء بسعي منه أو بتصديقه على و ل القاضي لإنهاء النزاع والتي تكون بتدخ لإقامة الصلح

 الذي يسعى إليه الأطراف.الصلح 
تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، يحيط المبحث الأول بالإطار  تم الإطاروفي هذا 
 فيحدد مجال إجراء الصلح القضائي.أما المبحث الثاني القضائي الإجرائي للصلح 
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 القضائيالإطار الاجرائي للصلح  :المبحث الأول
إلدددى مسددداندة وتسدددهيل عمليدددة تهددددف  قانونيدددة  واتأد مختلدددف التشدددريعات الدددى ايجدددادتهددددف 

القضاء في حل الخلافات وتحقيق العدل في عالم متزايد التعقيد تتعددد فيده علاقدات الأفدراد سدواء 
والأمددر المتوقددع مددن هددذا التنددوع هددو زيددادة الخلافددات  ريددة والمدنيددة أو حتددى الاجتماعيددة.منهددا التجا
 والنزاعات.
والقددانون كددأداة تنظيميددة يلعددب دورا حاسددما فددي تددوفير الأدوات القانونيددة لحددل هددذه النزاعددات  

 والحفاظ على العلاقات بين الأفراد والمؤسسات 
ومواكبددة للمنظومددة الإجرائيددة العالميددة التددي تشددجع فكددرة العدالددة الرضددائية نجددد أن المشددرع 

نيدة والإداريدة أفسدح المجدال لتطبيدق الصدلح كدإجراء بدديل الجزائري في ظل قدانون الإجدراءات المد
 لحل نزعات وديا في معظم القضايا سواء بطلب من الخصوم او بسعي من القاضي 

طدرق الدي دراسدة الصدلح الصدادر مدن الأطدراف دون تددخل القضداء فدي يتم التوعليه سوف 
 ضاء في )المطلب الثاني()المطلب الأول( ثم نتناول الصلح الصادر من الأطراف بعد تدخل الق

 القاضيالصلح الصادر من الأطراف دون تدخل  الأول:المطلب 
قددد يددرى الخصددوم اثندداء سددير الدددعوى القضددائية ان اللجددوء الددي حددل النددزاع بيددنهم بعيدددا عددن 

فيتم ابرام اتفاق صدلح بيدنهم  ،قيدات الاجراءات القضائيةولاية القضاء هو الحل الامثل لتفادي تع
 .طرف القاضي بموجب طلب من الخصوم تنفيذيا  بمجرد المصادقة عليه من يصبح سندا  

لخصددوم بالصددلح ثددم نتطددرق الددي تصددديق القاضددي ( مبددادرة ا)الفددرع الاول وعليدده ندددر  فددي
 الصلح في )الفرع الثاني(. على

 بالصلح الخصوم مبادرة :الفرع الاول
( القانون المدني الجزائري هو عقد من العقود الرضائية التي 954الصلح بموجب المادة )

كل خاص فالكتابة فيه للإثبات ش لقيامهولا يشترط  الأطرافتنعقد بمجرد تطابق إيجاب وقبول 
ذلك لأن بموجبه يتنازل كلا الطرفين عن جزء من حقه  فقط إضافة إلى أنه من عقود المعاوضة

ات، فضلا عن طول سعيا لفض النزاع في جلسة واحدة أو عدة جلس 1لتبادل،على وجه ا

                                                           
، مدذكرة ماجسدتير، كليدة الحقدوق، جامعدة الصلح كإجراء لحسـم الخلافـات أمـام القضـاء فـي التشـريع الجزائـري نضال سالمي،  1

 .55، ص2202-2224وهران، 
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القضائية، كذلك ضمانا لحفظ أسرارهم ذلك لأن أهم مبدأ للإتفاق الودي هو  الإجراءات الدعوى 
 .1التزام السرية

لذلك منح المشرع الجزائري الأولوية للأطراف المتنازعة في اللجوء إلى الصلح تحقيقا  
هامين  بإجرائيينلمبدأ الحرية التعاقدية وبعيدا عن تعقيدات الإجراءات القضائية غير انه قيدهم 

 الشرطين او كلاهما  أحدتخلف  ةحيث لا يمكن للقاضي إثبات الصلح في حال
 لمحكمة:أولا: الحضور أمام ا

ح من أثناء سير الخصومة، قد يتوصل الأطراف، سواء برغبتهم مشتركة أو بواسطة اقترا
فيقران بما اتفقا عليه من إنهاء للنزاع بطريقة سلمية عن طريق  .موكليهم، إلى حل ودي للنزاع

الصلح أمام المحكمة القائمة امامها الدعوى سواء كان هذا الاتفاق جرى امامها او تم خارج 
 القضاء، وذلك لإثبات اتفاقهم بموجب محضر يصادق عليه من طرف القاضي.

أو بوكيل  فلا يستوي أن يكون الصلح قضائيا إلا بحضور الطرفين بنفسهما أمام المحكمة 
، فلا يكفي لإثبات عقد الصلح بين الطرفين من مجرد اتفاقهم عليه أو لهم وكالة خاصة بالصلح

 2ة موقعة من قبل الأطراف.حتى إثباته بموجب ورقة عرفي
( من قانون 29مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في نص المادة ) باحتراموالقاضي ملزم 

والتي تعتبر من النظام العام لأنها جاءت بصيغة  243-22الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
الا بحضور كلا فلا يمكنه اثبات الصلح  "،م الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهيةالالزام "...يلتز 

ن حدث وأن القاضي صادق على الصلح في غياب أحد الأطراف أو كليهما عن فإ 4الطرفين
الحضور أمام المحكمة، في هذه الحالة يكون القاضي قد خالف الصواب وأخطأ في تطبيق 

 5القانون.
                                                           

جامعدة أبدي بكددر بلقايدد، تلمسددان،  ،الحقددوق  مددذكرة ماجسدتير، كليدة ،الصـلح كطريــق بـديل لحــل النزاعـاتمحمدد سدليمان قدددور،  1
 .76، ص 2200-2202

، دور القاضي في الصلح والتوفيق بين الأطراف على ضوء أحكـام قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـدحليمة جبدار،  2
 .700، ص 2222، 2عدد خاص، الجزء  الجزائر، مجلة المحكمة العليا،

لسددنة  20ج.ر عدددد  ،المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ،2222رايددر فب 25، المددؤرف فددي 24-22القددانون رقددم  3
 .2222لسنة  92،ج.ر عدد  2222جويلية  02،المؤرف في  01-22،المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  2222

مدذكرة ماسدتر، كليدة الحقدوق، جامعدة محمدد الصدديق بدن  ،الصلح في المنازعات الإداريةعبد الرحمن زعرور،  ،بلال بوقشاسة 4
 .96ص ، 2207-2205يحي، جيجل،

، مددذكرة ماسددتر، كليددة الحقددوق، جامعددة مولددود الصــلح فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــةعيشددي ديهيددة، ، شددهيناز بوعيددة 5
 .22، ص 2204- 2202تيزي وزو،-معمري 
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حوز لاتفاق الخصوم على الصلح أن يالقاضي  لإثباتفيشترط  ،اما في حالة الوكالة
( من القانون المدني من 569وكالة خاصة بالصلح لان الصلح بموجب المادة )على الوكيل 
 الإرادة التي تستلزم فيها وكالة خاصة . لأعما
 اقرار الخصوم بوقوع الصلح  ثانيا:

( من قانون إجراءات المدنية الإدارية "يثبت الصلح في محضر يوقع 441) تنص المادة
ويستنتج من هذه عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية". 

المادة أن صلح التلقائي للخصوم لا يكتمل بمجرد حضور الطرفين أو موكليهم أمام المحكمة، 
على القاضي التنازلات المتبادلة عارضين  فقتهم على الصلح،خصوم على مواالبل يجب تأكيد 

وذلك من خلال التوقيع على محضر الصلح الذي  1التي ولا يشترط فيها أن تكون متكافئة،
في  أن القاضي لا يكون له المصادقة على الصلح . وكما سبق القول2يحرر من قبل القاضي

أو اذا اقر  3ورفض الإقرار بالصلح أو في حالة حضورهحالة تعذر حضور أحد الأطراف 
وهذا  محامي أو أي شخص غير مؤهل قانونابالصلح أمام غير القاضي كالخبير أو ال الخصوم

 122/24/044الصادر بتاريخ  902242ما أكدته المحكمة العليا في القرار غير منشور رقم 
م القاضي، وليس الذي يقضي بنقض القرار المطعون فيه، على أسا  أن النص صلح يتم أما

 4أمام الخبير.
ويتم الاخذ بالصلح الذي يكون امام الخبير في حالة قيام هذا الاخير بإثباته بموجب 

لا يمكن للخصوم انكاره الا عن طريق  ،ه مع الخصوم ويرفق بتقرير الخبرةمحضر يوقع علي
-02ادر بتاريخ الص 2499124العليا رقم الطعن فيه بالتزوير وهذا ما جاء في قرار المحكمة 

"...لا يعتد بالصلح الذي يقع امام الخبير إلا اذا قام هذا الأخير بتدوينه في  24-2205

                                                           
 ،014، المرجع السابق، ص سالمي نضال 1
المرجددع  ،المعدددل والمددتمم ،المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 24-22قددانون رقددم  مددن 441المددادة  نددص جددعراي 2

 السابق . 
 .702حليمة جبار، المرجع السابق، ص  3
، رسدالة دكتدوراه، في قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة الجزائـري دراسة مقارنة بين الصلح والتحكيم الداخلي نضال سالمي،  4

 . 012، ص 2207-2205، 2كلية الحقوق، جامعة وهران 
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حينئذ لا يمكن للخصم ان ،محضر يوقع عليه أطراف النزاع مع الخبير ويرفق بتقرير الخبرة 
 1ينكر هذا الصلح إلا عن طري الطعن بالتزوير في هذا العقد."

 القاضي على الصلح الفرع الثاني: مصادقة
يسعى الاطراف بعد توصلهم الي اتفاق مكتوب ينهي النزاع القائم بينهم خارج ولاية القضاء 
الى ان يكون بيدهم سند تنفيذي وبالتالي يقدمان الاتفاق المبرم بينهم الي القاضي لإثباته 

الضبط  ثم يودع لدى امانة بموجب محضر صلح يوقع عليه القاضي والخصوم و امين الضبط
( من قانون الاجراءات المدنية والادارية ، 442عملا بالمادة )2 هة القضائية المختصة في الج

 3فلا يمكن الحديث عن الصلح القضائي الا اذا تم التصدق واثباته من طرف القاضي المختص
  التنفيذ. لأمريخضع  لان اتفاق الصلح المجرد لا

نفس القاضي النظر في الدعوى الأصلية التصديق على عقد الصلح يكون من طرف 
ة التي أقر بشأنها الصلح، وعلى إثر هذا ينعقد الاختصاص بالتصديق للجهة القضائي

فإذا كان النزاع معروضا أمام المحكمة الإبتدائية تكون هي  ،المعروضة أمامها النزاع الأصلي
الاختصاص للمجلس القضائي ينعقد  الابتدائيواذا تم استئناف الحكم  المختصة بالتصديق عليه

يكون القاضي المعروض أمامه الاتفاق  ى اتفاق الصلح. وفي جميع الحالاتللتصديق عل
للمصادقة عليه ملزم بالتأكيد من سلامة الإجراءات السابقة لعملية الصلح والرقابة على مدى 

  شرعية الصلح.
  جراءاتسلامة إل أولا: رقابة القاضي

الأطراف دون تدخل القاضي هذا لا يعفي الخصوم من وجب إن وقوع الصلح باتفاق 
  لرفع الدعوى.ة اللازمة سواء لي قبول الدعوى و احترام القواعد والإجراءات القانوني

من استفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى  للتأكدفالقاضي ملزم 
والمتمثلة في الصفة  لإداريةاو  ية( من قانون الاجراءات المدن01)المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 ،متددددداح فدددددي موقدددددع ،2499124،رقدددددم الملدددددف  2205-24-02خ الصدددددادر بتددددداري ،الغرفدددددة المدنيدددددة ،قدددددرار المحكمدددددة العليدددددا 1

https://www.coursupreme.dz/ 06:52،على الساعة  02/21/2229ع عليه بتاريخ ،تم الاطلا . 
ــة والإداريــة 24-22رقددم  مددن قددانون  442المددادة  نددص جددعراي2 ــانون الاجــراءات المدني المرجددع  ،المعدددل والمددتمم ،المتضــمن ق

 السابق.
ــالقبول دراســة "تأصــيلية انقضــاء ،خدداطر طلعددت يوسددف3  ،والاقتصددادية القانونيددةلبحددوث ا ،مجلددة مقارنــة الخصــومة المدنيــة ب
 .094 ،ص 2222، 61 العددمصر،  ،المنصورة الحقوق جامعة يةكل

https://www.coursupreme.dz/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-0944389-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-10-09-2015/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.coursupreme.dz/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-0944389-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-10-09-2015/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.coursupreme.dz/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-0944389-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-10-09-2015/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.coursupreme.dz/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-0944389-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-10-09-2015/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.coursupreme.dz/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B1%D9%82%D9%85-0944389-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-10-09-2015/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
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مراقبة لاستيفاء الشروط الشكلية والموضوعية لعريضة افتتاح  . إضافة الى1والمصلحة والأهلية
  جراءات المدنية والادارية.( من قانون الإ05( و) 09المواد ) الدعوى المنصوص عليها في

 
  ثانيا :رقابة القاضي لمشروعية الصلح

لمشروعية الصلح من خلال الرقابة على توفر الصلح على جميع تتمثل رقابة القاضي 
  :في القانون المدني والمتمثلة في الاركان الاساسية للعقد المنصوص عليها

 التراضي في عقد الصلح-1
( القانون المدني، يتم 54. فبموجب نص المادة )2التراضي هو الركيزة الأولى لعقد الصلح

لإرادته ما دون الإخلال بالنصوص القانونية ومنه يشترط لقيام عقد العقد بمجرد تبدل أطراف 
 الصلح صحيحا ما يلي:

تطابق إرادة الطرفين على إبرام اتفاق الصلح أي توافق الإيجاب والقبول بين الأطراف؛ 
فلا يمكن أن يحدث إتفاق الصلح بالإرادة المنفردة أو في حالة يكون فيها القبول يتعارض مع 

 الإيجاب.
، سواء باللفظ الصريح أو 3ويتم التعبير عن هذه الإرادة بالطرق المقررة في نظرية العقد

 بالكتابة أو بإجراء أن يكشف عن إرادة الشخص.
وحتى يكون لهذا التعبير أثر قانوني يجب أن يصدر عن شخص أهل للتعاقد، بمعنى   

قوق التي اتفق عليها، سواء أنه يجب أن يتمتع كلا المتصالحين بأهلية التصرف بعوض في الح
كانوا أشخاصا معنوية أو الطبيعية؛ فالشخص المعنوي يتمتع بأهلية في الحدود التي يعينها 
العقد وقت إنشائه أو التي يحددها القانون، أما الشخص الطبيعي فيتمتع  بأهلية  الأداء، والتي 

عليه، أو تكون  سنة ولم يحجر( 02)تكون كاملة  متى تصدر عن شخص بالغ سن الرشد
الة  تكون ناقصة عند صدوره عن شخص غير مميز، السفيه أوذي الغفلة وفي هذه الح

وقد تكون الإرادة منعدمة في حال صدورها عن عديم  ،قابلة للإبطال التصرفات التي قام بها
                                                           

المرجدددع  المعدددل والمددتمم، ،المتضــمن قـــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريـــة 24-22مددن قدددانون رقددم  01المددادة  نددص جددعراي 1
 السابق.

أولدى ماسدتر، كليدة الحقدوق، جامعدة حمده لخضدر،  ، ألقيدت علدى طلبدة، محاضرات فـي المنازعـات التجاريـةدريس كمال فتحي 2
 .02، ص2204-2222

الوســيف فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء الخــام  "العقــود التــي تقــع علــى الملكيــة الهبــة والشــركة عبددد الددرزاق السددنهوري، 3
 .521، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.ن، ص والقرض والدخل الدائم والصلح"
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الأهلية لصغر سنه أو المجنون أو المعتوه، وتكون في هذه الحالة التصرفات باطلة بطلانا 
 1. ا  قمطل

 منصوص عليها فيال بطال إذا توفرت فيه عيوب الرضاللأ كذلك يكون الصلح قابل
والتي تتمثل في الغلط،  (،22( و)27( ،)29( ،)22) (،20القانون المدني ضمن المواد )
 التدليس والإكراه والاستغلال. 

 المحل -0
ما طرف عن جزء معليه، وهو نزول كل يقصد بالمحل في عقد الصلح هو الحق المتنازع 

.ويشترط فيه بوجه عام أن يكون ممكنا ، موجودا أو قابل للوجود؛ معين أو 2يدعيه في هذا الحق
قابل للتعيين، إضافة إلى أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام فلا يجوز التصالح في 

كالجنسية والإسم، المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالحالة العائلية المدنية أو السياسية 
صحة الزواج، وصفة الوريث، إلا أنه يمكن المصالحة في المسائل المتعلقة بالحقوق المالية، 

 3كان نصيب من التركة أو النفقة.
 السبب -0

صلح، فيشترط السبب في عقد الصلح هو الباعث والدافع للمتصالحين لإبرام اتفاق عقد ال
، وأن يكون مشروعا كأن يكون الدافع من اللجوء 4، صحيحا غير صوري فيه أن يكون موجودا  

إلى الصلح هو تخوف أحد الأطراف او كلاهما من خسارة الدعوى أو بسبب الامتناع عن 
 5اللجوء للقضاء، أما في حالة السبب غير المشروع يكون الصلح باطلا.

ومددددن الضددددروري الإشددددارة أندددده يمكددددن للقاضددددي رفددددض التصددددديق فددددي حالددددة طلددددب الطددددرفين 
ديق علددى اتفدداق الصددلح وكنددت المحكمددة قددد اسددتنفذت ولايتهددا فددي النظددر فددي النددزاع بسددبب التصدد

أو إذا كددان بيددان الاتفدداق يتعددارض مددع أحكددام النظددام العددام وا داب العامددة،  ،6انقضدداء الخصددومة

                                                           
 .00-02ال فتتحي، مرجع سابق، ص دريس كم 1
 .559عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص  2
 .02دريس كمال فتحي، المرجع السابق، ص  3
المعدددل والمددتمم ،المرجدددع  ،المتضــمن قـــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريـــة 24-22مددن قدددانون رقددم  42المددادة  نددص جددعراي 4

 السابق.
 المرجع نفسه. 46المادة ، نص راجعي 5
ص  ،المرجدع السدابق، مدذكرة ماجسدتير  الصـلح كـإجراء لحسـم الخلافـات أمـام القضـاء فـي التشـريع الجزائـري  ،نضال سدالمي 6

72. 
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أو إذا كددان ينطددوي علددى مخالفددة لشددروط الصددلح مثددل عدددم حضددور كلددى الطددرفين او احدددهم او 
عليدده أو عدددم توقيددع الوصددي اذا كددان أحددد الأطددراف تحددت الوصدداية أو إذا  عدددم توقيددع الأطددراف

 1كان يتعلق بحقوق غير متوفرة.

                                                           
1 Catherine buchser، le guide de la conciliation devant le tribunal d’instance guide a l’usage 

des conciliateurs ،ministre de la justice ،2018،p39. 
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 المطلب الثاني: الصلح الصادر عن الأطراف بعد تدخل القاضي
الأطراف متى تبين له من وقائع  بإجراء الصلح والتوفيق بين يمكن للقاضي ان يباشر

القضية المطروحة امامه انه يمكن تسويتها عن طريق الصلح ثم يثبت مساعيه في ايجاد تسوية 
ودية للنزاع بموجب محضر صلح.ومنه سوف نتناول سعي القاضي الى الصلح في ) الفرع 

لي محضر الصلح الاول ( ثم ندر  مباشرة القاضي للصلح في )الفرع الثاني( واخيرا نتطرق ا
 في )الفرع الثالث ( .

 الفرع الأول: سعي القاضي للصلح
أثناء سير خصومة يمكن أن أنه  ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية29تنص المادة )

يتولى القاضي إلى جانب مهمته القضائية مهمة المصالحة بين الأطراف المتعارضة في أي 
( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص 442دة )مدة كانت وهذا ما أكدت عليه الما

 .1أنه يمكن أن يكون الصلح بسعي من القاضي في جميع مراحل الدعوى 
ئيا، لكن نظرا لتشجيع تتمثل مهمة القاضي الأولى هي حسم النزاع قضا ،كأصل عام

بشكل متزايد في ظل التضخم التشريع الحالي في  أنظمة الحل الودي للنزاعات المشرع على
ة في حالات بعض المواد تكون مهمة القاضي الأساسية هي توجيه الأطراف للتصالح خاص

 لهذاوباعتبار مهمة القيام بمحولات الصلح من مهام القاضي فلا يمكن  الصلح الإلزامية. لذا
فوض خبير أو محامي واعتبره اجتهاد الأخير أن يفوض غيره للتوفيق بين الأطراف، كأن يفوق ي

المذكور سابقا والذي  22/24/0441المؤرف في  022429المحكمة العليا ضمن ملف رقم 
 ام القاضي، وليس أمام الخبير لأنهصلح يتم أمالقرار المطعون فيه على أسا  أن النقض 

شرع الفرنسي .وخالف المشرع الجزائري في ذلك الم 2يعتبر تنازلا من القاضي عن اختصاصه
الذي يجيز للقاضي المختص بالنظر في النزاع الأصلي، أن يعين "مصلحا قضائيا" يفوض إليه 
مهمة الصلح في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع بقاء رقابة القاضي. حيث يمكن لهذا الأخير أن 

                                                           
ــانون ضدداوية كيروانددي، زيدداد محمددد أندديس،  1 خصوصــيات الصــلح القضــائي كطريــق بــديل لتســوية المنازعــات المدنيــة فــي الق

، 2222، 20، العددد 7المجلدد ، الجزائدر ،جامعة د. مولاي طداهر بسدعيدة، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، الجزائري 
 .564ص 

الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية "الصلح والوسـاطة القضـائية" طبـق لقـانون الإجـراءات المدنيـة عبد الكريم عروي،  2
 .71ص ،2202-2200، 0، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر والإدارية
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 ينهي مهمة الطرف الثالث، في أي وقت بناء على طلب من إحدى الأطراف، أو بمبادرة من
 1الوسيط نفسه .

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد أي شروط في القاضي المشرف على عملية 
الصلح، بإعتبار أنا مهمة الصلح مثلها مثل مهمة الفصل في النزاع مما يستنتج أنه يكفي أن 
 تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في القاضي الذي ينظر في النزاع الذي تتعلق به عملية

 2الصلح، والمتمثلة في أهلية القضاء الكاملة؛ الاختصاص النوعي والإقليمي.
 الفرع الثاني: التوفيق بين الاطراف أثناء سير الخصومة 

سلطة التوفيق بين الأطراف بالنسبة للقاضي، كما تم ذكره مرارا وتكرارا، أنها تدخل في 
أن القاضي ليس فقط يقترح التوفيق مهمة القاضي الناظر في الدعوى الاصلية وهذا يدل على 

 3في حالة ما إذا تبين له ضرورة إجراء الصلح . بين الأطراف إن ما ينفذه أيضا
اضي في التفريق بين وتظهر هذه النقطة تناقضا واضحا يثير الشك في مدى قدرة الق

قاضي مهمة التوفيق المعهود بهم له؛ ففي حالة فشل الصلح يفصل المهمة الفصل في الدعوى و 
في النزاع مع وضع موقف الأطراف وأقولهم في الاعتبار؛ فيمكن النظر الي الحكم الصادر 

 على أنه نوع من الحكم الاستباقي، خاصة في غياب نص صريح يضمن حياد القاضي.
وأكد المشرع الجزائري على دور القاضي في التوفيق والإصلاح بين الخصوم من خلال 

اءات المدنية والإدارية؛ حيث تنص على أنه" تتم محاولة الصلح قانون الإجر  440نص المادة 
في المكان والوقت الذي يراه مع القاضي مناسبين، ما لم يتواجد نصوص خاصة في القانون 
مقرر وخلاف ذلك". من خلال نص المادة المذكورة منح المشرع للقاضي السلطة التقديرية 

لى إجراءات التوفيق بين الأطراف بناء على فهمه للانتقال من الإجراءات الدعوى القضائية إ
فلم يحدد المسار لإجرائي للصلح ، إنما منح للقاضي السلطة   4لملابسات القضية ووقائعها.

 التقديرية في :
                                                           

1Caroline CHABAULT-MARX، Conciliation; Mediation; Transction; Convention 

deprocedure praticipqtive; Rupture conventionnelle...Quelle place pour le juge?، Rvue 

juridique de L’Ouest ،2017، p28. 
المرجدع السدابق، ص  ، مدذكرة ماجسدتير،كـإجراء لحسـم الخلافـات أمـام القضـاء فـي التشـريع الجزائـري الصدلح  نضال سالمي، 2

72 . 
3 Adeline AUDRERIE، Médiation et Conciliation: Quelle distinction en matière juridique?، 

Mémoire de Master 2،Université Toulouse 1Capitole ،2014-2015،p112. 
، مددذكرة ماسددتر، كليددة الحقددوق دور الصــلح القضــائي فــي حــل النزاعــات فــي التشــريع الجزائــري وعلددي فروجددة، لمددين بوجمعددة،  4

 .90، ص2220-2222السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم 
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 أولا: تحديد زمان الصلح
بالنسبة لميقات إجراء الصلح فيكون في أي مرحلة من المراحل الخصومة، بمعنى أنه قد 

ة الدعوى أو أثناء المرافعات وقد تكون حتى قبل النطق بالحكم أثناء جلسة النطق يكون في بداي
. وهذا حتى يكون للأطراف وقت أطول لتغيير موقفهم أو حتى 1به، إذا كان الأطراف حاضرون 

إعادة النظر في إمكانية الصلح بينهم، أو يدركون مدى هشاشة حججهم؛ فتكون مبادرة القاضي 
أما بعد إصدار الحكم، فيكون القاضي قد .ح والتوفيق تلقى ترحيبا منهم .في المسألة الإصلا

 2استنفذ ولايته على الدعوى إذ لا يكون له عرض الصلح على الخصوم.
 ثانيا: المكان إجراء الصلح. 

من  442أما بالنسبة لمكان الصلح فالمشرع الجزائري، كما سبق الذكر في نص المادة 
والإدارية منح السلطة التقديرية للقاضي في اختيار المكان الذي  قانون الإجراءات المدنية

ستجري به عملية التوفيق بين الأطراف، سواء في مكتبه أو في قاعة الجلسة، شرط أن تتم 
العملية الصلح بالحضور الشخصي للأطراف أو بحضور وكلائهم بوكالة صح خاصة، ويتم 

. 3بموجب نصوص خاصة على خلاف ذلكسمعهم من القاضي نفسه، ما لم ينص القانون 
وفي هذا انتهج المشرع الجزائري نهج التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي في نص المادة 

في حين ان المشرع اللبناني نص بموجب المادة ،4من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  022
بشكل حصري في من قانون أصول المحاكمات اللبناني أن إجراءات المصالحة تتم  972

 5مكتب رئيس المحكمة .
 تحرير محضر الصلحالفرع الثالث: 

بعد إتمام يوضح قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة المسار الذي يتبعه القاضي  لم
( من قانون الإجراءات المدنية 442على أحكام المادة ) و بناءأ   هعمليات الصلح، إلا أن

والقاضي وأمين  وقع عليه الخصوميت الصلح في محضر "يثب والإدارية، التي تنص على أنه
 في حالة ما إذا توصل الطرفين إلى حلفإن ودع بأمانة ضبط الجهة القضائية" .يو الضبط 

                                                           
 .90، ص السابق المرجع وعلي فروجة، لمين بوجمعة، 1
 . 709حليمة جبار، المرجع السابق، ص  2
 .709، ص نفسهالمرجع  3

4 Art128c.p.c.f:" Les parties peuvent se concilier، d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge، tout 

au long de l'instance". 
 . 67محمد سليمان قدور، المرجع السابق، ص  5
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فيكون القاضي ت مساعي القاضي في الصلح بالنجاح أو توجينهي النزاع بينهم أمام القاضي 
الصلح في محضر  الصلح ملزم بإثبات هذا الناظر في الدعوى الأصلية التي يجري من أجلها

د لها التي ينعق، ويودع في أمانة الجهة القضائية الخصوم و أمين الضبطيوقع عليه مع 
 1وهي الجهة التي تنظر في النزاع. الصلحعلى الاختصاص بالمصادقة 

الصلح لكل تفاصيل  صلح في شكل محضر يوثق فيه القاضي المشرف علىاليثبت و 
 تبادلة.كالزمان والمكان والتنازلات الم لحوحيثيات الص

قرار عن المحكمة العليا بالسودان يلغي  26/24/0442وفي هذا الصدد صدر بتاريخ  
والذي يقضي:"... والملاحظة أن المحكمة لم تدون  025/0440حكم الصلح في الحكم رقم 

أي شيء عن التوفيق..... ولم تسجل الصلح الذي تم على أنه كان بعد موافقة الطرفين عليه، 
دون انونية.... ومن هنا و ويرتب آثار ق لأنه إذا لم يتفق عليه الأطراف فلا ينعقد، كصلح

 2.التدخل في تفاصيل النزاع، إلغاء الحكم وفقا هذه المذكرة وإعادة الإجراءات النظر بناء عليه"
( من 442والمبينة في نص المادة )إضافة إلى الشروط الشكلية المرتبطة بمحضر الصلح 

خصوم والقاضي وأمين والمتمثلة في توقيع ال قانون إجراءات المدنية والإدارية سالفة الذكر
ر محضر الصلح بموجب المادة ثم بمجرد إيداعه لدى امانة الضبط، يعتب رالضبط على المحض

به المتصالحين من تنفيذيا يتمكن بموج قانون الإجراءات المدنية والإدارية سندا  ( من 441)
ارية دون من قانون الإجراءات المدنية والإد (722)المادة التنفيذ الجبري انطلاقا من نص

ومنه فسلطة القاضي تتعدى مجرد محاولة  ،الحاجة إلى طلب المصادقة عليه بموجب حكم آخر
 3الصلح بين الخصوم بل تتعدى إلى ضرورة توثيق مساعيه في الصلح بموجب محضر.

أما بخصوص شكل الوثيقة فالمشرع لم يحدد الشكل الذي يجب أن تكون عليه محضر 
القاضي بيانات غير أنه ما دام يوقع على المحضر كاتب الضبط و الصلح وما يتضمنه من 

ويودع لدى أمانة الضبط، فإن هذا الأخير يتأكد من أن يكون المحضر مؤرخا ويتضمن جميع 
نات الأخرى التي تضمن وضوح الصلح وخلوه بيانات تحديد هوية الأطراف المعنية وجميع البيا

                                                           
 .07ص ،دريس كمال فتحي، المرجع السابق   1
المرجدع السدابق، ص ، مدذكرة ماجسدتير  الصـلح كـإجراء لحسـم الخلافـات أمـام القضـاء فـي التشـريع الجزائـري نضال سدالمي،  2

72. 
 . 62محمد سليمان قدور، المرجع السابق، ص  3
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أو  رنفيذي الذي لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزويوتجعله يرقى إلى درجة سند ت من العيوب
 1بدعوى الإبطال بسبب تخلف أحد أركانه .

الصلح المقترح ومما لا شك فيه أنه لا يوجد أي التزام على الأطراف للتوصل أو لقبول 
 سوم القانونية فعلى سبيل المثاللكن هناك بعض الحوافز من حيث الر  على من طرف القاضي

فقد  عن المشاركة في جلسة التوفيقمثل إيطاليا؛ إن امتناع أحد الأطراف  في بعض البلدان
ينظر القاضي في هذا الأمر بشكل سلبي ويبين ذلك عندما تحدد الرسوم القانونية مع القرار 

 2النهائي فيتحمل الطرف الممتنع عن الصلح المزيد من الرسوم.
اتفاق ذلك إما بسبب فشل أحد قد يحدث أن تفشل مساعي القاضي للصلح والتواصل إلى 

الة يحرر القاضي في هذه الح و رفضه القاطع لفكرة الصلح ذاتها،الأطراف في التفاوض أ
إضافة إلى كاتب  كل من القاضي والأطراف المتنازعةيوقع عليه  محضر بعدم الصلح

 .3الضبط
قضائي خيار مواصلة الإجراءات ال إلاوبعد فشل عملية صلح لا يكون أمام الأطراف  

من ادعاءات ودفوع شكلية فيصدر القاضي الحكم في الدعوى بناء على ما تقدم به الخصوم 
 متوفر أمام المحكمة من أدلة إثبات.ما و  وموضوعية

مع أن المشرع الجزائري الأخذ بالمبادئ نفسها التي اقرها المشرع الفرنسي بالنسبة لحالة 
( من قانون الإجراءات المدنية، 024المادة )، بموجب 4فشل الصلح إلا أن المشرع الفرنسي

بين الأطراف أن يمدد مهمة الصلح لمدة أقصاها  ز للقاضي المشرف على عملية الصلحأجا
 لمرة واحدة بناء على طلب من هذا الأخير. ديد مهمة الموفق( أشهر، أو تج21) ثلاثة

تصبح باطلة  اتفاق الصلحمها الأطراف في إطار وتجدر الإشارة إلى أن التنازلات التي قد
في الحكم  25/24/2204، وهذا ما أقرته محكمة النقض التجارية الفرنسية في في حالة فشله

                                                           
رق البديلة لحل النزاعـات محاضـر الصـلح والوسـاطة كسـندات نفيذيـة وفـق قـانون الإجـراءات المدنيـة الطشريفة ولد الشيخ،  1

 . 026-027د. .ن، ص  الجزائر،  ، المجلة النقدية، كلية الحقوق، تيزي وزو،والإدارية
2 Cesare Carolleni، Stefania Cirillo، In Praise of Reconciliation;The In-Court Sttlement as a 

Global Outreach for Appropriate Dispute Resolution، Journal of Dispute Resolution 

،University of Missouri School of Law Scholarship Respository،Article 7،Issue 2،2023،p 13. 
 .77عبد الكريم عروي ،المرجع السابق ،ص  3

4 Art 826c.p.c.c:" En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation، le 

demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions 

initiales" 
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والتي قضت "...بأن جميع الكفالات المبرمة في إطار عملية التوفيق قد إلغيت  0205755رقم 
."...1 

 حيث جاء في الحكم الأصلي ما يلي:
ʺ… après échec d'une nouvelle conciliation à l'ouverture d'une 

procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ; les parties 

soutiennent toutes deux la réformation du jugement en ce qu'il a 

considéré que les engagements de caution souscrits le 15 juin 2008 dans 

le cadre de l'accord de conciliation avaient annulé et remplacé ceux 

consentis le 03 mai 2005...ʺ2 

 القضائيالصلح  المبحث الثاني: مجال إجراء
وبينما بدأت المحاكم المدنية التقليدية تختفي تدريجيا، برز  على مر العقود الماضية

صلح كآلية لتسوية منازعات بالتراضي، ونتيجة للانتشاره على نطاق واسع في العديد. من ال
مجالات القانون، فضلا على أنه أصبح نمطا إجرائيا عالميا يجد تنظيمه في القانون الخاص 

 والإجراءات المدنية وحتى القانون العام. 
كطريق آخر لإقامة العدل،  ولعل التطور الأخير للصلح كحل بديل لمنازعات هو ما يبرزه
لة البطئ والمعقد. وبناء على بدلا عن النموذج القضائي التقليدي الذي يعاب عليه بنظام العدا

وفي سياق  24-22اءات المدنية والإدارية رقمنون الإجر ضمن قا ذلك أدرج المشرع الجزائري 
ن بعض الأحكام الخاصة تم تقني الوسائل البديلة لتسوية الخلافاتباب المعني بالبغير متصل 

إلى مدني في الفصل فيها فمنها ما يختص القضاء الليشمل فئات معينة من المنازعات  بالصلح
جانب القضايا التي تكون فيها الدولة أو أحد مؤسساتها طرفا في النزاع، فينعقد الاختصاص 

راءات المدنية المعدل لقانون الإج 01-22،وبعد صدور القانون الاداري للفصل فيه  القضائي
ونص  والإدارية استحدث المشرع الجزائري محاكم تختص بالنظر في منازعات تجارية معينة

 الدعوى القضائية. على إلزامية إجراء الصلح قبل البدء في إجراءات
، لح في المنازعات المدنية والإداريةلدراسة الص (المطلب الأول) عليه سوف نتطرق فيو 

 دراسة الصلح في المنازعات التجارية.ل (المطلب الثاني)وخصصنا 
 

                                                           
1Les consequences de lechec de la conciliation  https://www.lla-avocats.f،  vu le 30/04/2024 à 

21:56 
2 Cour de cassation، civile، Chambre commerciale، 25 septembre 2019، 18-15.655، Publié au 

bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)،vu le 30/04/2024، à 22 :06.   

https://www.lla-avocats.f/
https://www.lla-avocats.f/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039188481
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039188481


 لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم        الفصل الأول           
ً
 الأحكام الإجرائية للصلح وفقا

 

 
21 

 الصلح في المنازعات المدنية والإدارية المطلب الأول:
في اللجوء للقاضي الحرية ان ، ةانون الإجراءات المدنية والإداري( من ق29تنص المادة )

 1الصلح القضائي في عدة مجالات . إجراء إلى
. 01-22المعدل تمام بالقانون  24-22وفي إطار قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

كإجراء إلزامي ويتجلى هذا في  الصلح في المنازعات التي المدنية تارةأدرج المشرع الجزائري 
وتارة أخرى كإجراء إلزامي  ة المنفردة أمام قسم شؤون الأسرةقضايا فك الرابطة الزوجية بالإراد

دي قبل رفع الدعوى كما هو الحال في المنازعات العمل الفردية، والتي ينعقد الاختصاص تمهي
كما نص على الصلح كإجراء اختياري في المتازعات التي يكون  .م الاجتماعي للفصل فيهاالقس

 محلها مرابط بالقانون العام .
في المنازعات ندر  في )الفرع الأول( الصلح  ،تقسيم هذا المطلب الي فرعين تم لذلك

 المدنية ثم ندر  الصلح في المنازعات الإدارية في )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول: الصلح في المنازعات المدنية 

لصلح على الخصوم في أي للقاضي السلطة التقديرية للعرض إجراء القد منح المشرع الجزائري 
تلك  القضائي،التي يمكن تسويتها عن طريق الصلح المنازعات المدنية ومن بين  ،مادة كانت

إضافة الى المنازعات العمالية  فك الرابطة الزوجية،يا في قضا المتمثلةو المتعلقة بشؤون الأسرة 
 وهو ما أولا قبل التوجه للقضاء. لحةى إجراء المصاالتي إشترط فيها المشرع أن يلجأ العامل ال

 فيه فيما يلي. سيتم التفصيل
 .فك الرابطة الزوجيةى إلزامية الصلح في دعو : أولا

وتداعيتها المتعددة، سواء على  لبالغة التي تميز نزاعات الطلاقخصوصية الل انظر 
 ولات للصلحاالصعيد الأسري أو الاجتماعي. فرضت على المشرع النص على إلزامية مح

 2كخطوة أساسية تفرض على الزوجين في إطار إجراءات الدعوى.
ترى الأستاذة قويدري خيرة بأن الممارسة العملية في ظل المواد القديمة كان يعتريها بعض 

به المحكمة تارة وتغفل عنه تارة القصور، بحيث أن محاولة الصلح كانت تعد إجراء شكليا تقوم 
خرى، ولكن بمجرد صدور القانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أزال هذا التناقض الذي ا

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم ،المرجع السابق . 24-22من القانون رقم  9المادة  نص جعراي 1
، ملتقدى دولدي، سلسدلة خاصدة بالملتقيدات الطرق البديلة لحـل النزاعـات فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـةبشير محمد،  2

 .72،ص 2209، 1العدد الجزائر، والندوات، 
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التي جاءت  ( منه914وهذا بناء على المادة ) ع فيه القضاة وأصبحت الأحكام موحدةوق
 1تلزم القاضي بالقيام بإجراءات الصلح. بصيغة أمر

"لا يثبت الطلاق إلا بعد محاولات  :( من قانون الأسرة94تنص المادة )وفي هذا الإطار، 
ثلاث أشهر". إضافة إلى الصلح من طرف القاضي، دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح 

استقرار الرأي لدى المحكمة العليا على وجوبية إجراء محاولة صلح يقوم بها القاضي قبل إثباته 
 2 .للطلاق بموجب حكم

دعوى طلاق  وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لإجراء الصلح وجود
والتي  الطلاق بالإرادة المنفردة ي حالةإجراء الصلح يكون حتميا فمعروضة أمام القضاء وعليه ف

 ى خصوص إشكالية تطبيق الصلح في دعو تمثل في الطلاق يطلب من أحد الزوجين، أما ب
خصومة بين  مشتركة للزوجين وبالتالي توجد كون مبنية على إرادةت تيطلاق بالتراضي الال

من  دور إيجابي أن في هذه الحالة يكون للقاضيفيرى الدكتور بربارة عبد الرحمن  .3الزوجين
 4ويتأكد من رضائهما . ا كان ممكنافي حالة ما إذ خلال السعي لصلح بين الزوجين
وجين سواء في حالة الطلاق بناء على إرادة منفردة لأحد الز  وتكون جلسات الصلح سرية
في حل اشتداد الخصام وتكون جلسات الصلح أمام القاضي، و  أو في حالة الطلاق بالتراضي،

 5وجب تعيين حكمين مصلحين. الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرربين 
 الصلح أمام القاضي:-1

( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبعد 992( و)914بناء على أحكام المادة )
تحديد موعد جلسات القيام بمحاولات الصلح، يجتمع القاضي بالخصوم على انفراد في إطار 

لأحد أفراد عائلة الزوجين حضور الجلسة بناءا على طلب من أحد  يمكنجلسة سرية، و 
 .6الزوجين، فيستمع القاضي إلى الزوجين على انفراد ثم معا 

                                                           
عدارف ، مجلدة مإشكالات الصلح بين قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنية والإداريـة فـي الجزائـرأحمد بن يوسف مزوزي،  1

 .070، ص 2222، 0، العدد 1المجلد  الجزائر، للعلوم القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي بريكة،
ص  ،2222، 5لأفكدار، الجزائدر، الطبعدة ، الجدزء الأول، بيدت اشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريـةعبد الرحمان بربارة،  2

120. 
 .072أحمد بن يوسف مزوزي، مرجع سابق، ص  3
 .162، مرجع سابق، ص 0، الجزءشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  4
 .122-120عبد الرحمان بربارة، نفس المرجع، ص 5
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،المعدل والمتمم. 24-22من القانون رقم  992و 914المواد نص  راجعي 6
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بناءا على ذلك يكون للقاضي مطلق الحرية في تحديد جلسة أو عدة جلسات أخرى و 
وفق ما ورد في  وهذا لك لإعطائهم فرصة للتفكير بالصلحوذ للاجتماع بالزوجين للتوفيق بينهم

لمؤقتة ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة وا992نص المادة )
شرط ألا تتجاوز محاولات الصلح مدة ثلاث أشهر من تاريخ رفع  بموجب أمر غير قابل للطعن

 1 الدعوى.
موعد  أما في حال تخلف أحد الزوجين حضور جلسة الصلح، يمكن للقاضي تحديد

لجلسة أخرى للصلح أو أن يلجأ إلى الإنابة القضائية حيث يندب قاضي آخر لسماع الزوجين 
 2ومواصلة جلسة الصلح .

 الصلح من طرف حكمين:-0
فقراتها الأولى من قانون الأسرة فإن القاضي يمكن أن  ( في57بموجب أحكام المادة )

حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج؛ يباشرن عملية الصلح بهدف التوفيق  يعين حكمين
 بين الزوجين.

  
 لقاضي المعروض امامه دعوى الطلاقوتتم جلسة الصلح هذه تحت إشراف ومتابعة ا

ه الحكمين أو ان ونظرا لأن المشرع لم يحدد مكان إجرائها فيمكن أن تتم في المكان الذي يحدد
 3نظرا لأن القاضي هو من يعينهما. ةتجري في المحكم

والإدارية فإن الحكمين يلتزمان  ( من قانون الإجراءات المدنية996وطبقا لأحكام المادة )
كغياب أحد 4بإطلاع القاضي لما يتعرضان له من إشكالات أثناء مباشرة مهمة الصلح. 

ح التي أشرف عليها الزوجين، أو كلاهما ، إلى جانب تقديم تقرير حول مجريات عملية الصل
 5. 00-29( من قانون الأسرة رقم 57في أجل شهرين، وهذا بموجب نص المادة )

                                                           
 ع السابق.،المرج 24-22القانون رقم  من 992 المادة نص راجعي 1
 .122ص  ،، المرجع مرجع سابق0، الجزءشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  2
، مجلدة الإحيدداء، دور الحكمـين فـي إجـراء الصـلح بـين الـزوجين فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائـري عبدد المدنعم نعيمدي،  3

 . 262، ص 2220، 24العدد  ،20المجلد 
،المعددل والمدتمم ،المرجدع  المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 24-22، مدن القدانون رقدم 996المدادة  ندص راجعي 4

 السابق.
جدددوان  02صدددادرة بتددداريخ  ،29،ج.ر،عددددد  المتضـــمن قـــانون الأســـرة، 0429جدددوان  4، المدددؤرف فدددي 00-29القدددانون رقدددم   5

 والمتمم.المعدل  ،0429



 لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم        الفصل الأول           
ً
 الأحكام الإجرائية للصلح وفقا

 

 
23 

 
 نتائج الصلح-2

أنه  24-22( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 991يبين المشرع في المادة )
في حالة نجاح مساعي الصلح بين الزوجين، يحرر كاتب الضبط محضر يثبت فيه نجاح 
عملية الصلح، ويكون تحت إشراف القاضي ثم يودع بأمانة الضبط ويكون بذلك بموجب هذه 

 1( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سندا التنفيذيا .441المادة والمادة )
أما في حالة أن الصلح تم أمام الحكمين فيحرر محضر الصلح من طرفهما، غير أنه لا 

التنفيذية لمحضر الصلح الذي تم أمام القاضي، إلا بعد تقديمه تكون له ذات الحجية والقوة 
 2للقاضي للمصادقة عليه، بموجب أمر غير قابل للطعن.

وقد تكون نتيجة الصلح سلبية وهذا في حالة فشل مساعي الصلح بين الزوجين، ورأى 
( سالفة 991القاضي والحكمين حتمية فك الرابطة الزوجية، فبموجب الفقرة الثانية من المادة )
 3الذكر؛ يحرر محضر بعدم الصلح ويشرع القاضي في الفصل في دعوى الطلاق.

 ثانيا: الصلح في منازعات العمل الفردية 
المتعلق بتسوية  294-42( من القانون رقم 22عرف المشرع الجزائري بموجب المادة )

ذا القانون، كل خلاف في النزاعات الفردية في العمل، بأنه "يعد نزاعا فرديا في العمل بحكم ه
العمل القائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة عمل التي تربط الطرفين، إذا لم يتم 

 حله في إطار عملية تسوية داخل الهيئة المستخدمة."
يختص القسم الاجتماعي من القضاء العادي في تسوية منازعات العمل الفردية، لكن بعد 

تهدف إلى التسوية الودية للنزاع قصد الحفاظ على علاقة العامل المرور عبر إجراءات 
والمتمثلة في" المصالحة"؛ وهنا نلاحظ ان المشرع ميز بين "الصلح" في إطار  5والمستخدم،

                                                           
،المعدددل والمددتمم ،المرجددع  المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 24-22مددن القددانون رقددم  991المددادة  نددص راجددعي 1

 السابق .
 . 129ص  ،المرجع السابق ،0، الجزءقانون الإجراءات المدنية والإدارية شرحعبد الرحمان بربارة،  2
 .121ص  ،عبد الرحمان بربارة، نفس المرجع 3
لسددنة  7عدددد  ،ج.ر ،المتعلــق بتســوية المنازعــات الفرديــة فــي العمــل ،0442فيفددري  2المددؤرف فددي  ،29-42القددانون رقددم  4

0442 . 
ـــانون عبدددد الكدددريم بوحميددددة،  5 ـــي ظـــل ق ـــة ف ـــة لتســـوية نزاعـــات العمـــل الفردي ة ، مجلدددة العلدددوم القانونيددد22-02الطـــرق الودي

 .065ص  ،د.ت.ن ،2العددالجزائر،  ة،الجلف ،والإجتماعية، جامعة زيان عاشور
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( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث اقره كإجراء اختياري يبادر إليه 441المادة )
 1من مراحل الدعوى، و"المصالحة" بالنسبة لمنازعات العمل الخصوم او القاضي في أي مرحلة 

والتي تتمثل في "إجراء يقوم به طرف ثالث ألا وهو مفتشية العمل محاولة منها تقريب وجهة 
 النظر بين طرفي النزاع ..."

وفي إطار التسوية الودية للنزاع نص المشرع الجزائري أنه وبعد استنفاذ إجراءات التسوية 
الوصول  لنزاعات العمل الفردية بين العامل والمستخدم داخل الهيئة المستخدمة ولم يتمالداخلية 

كإجراء إلزامي قبل رفع  للجوء الي مكتب المصالحة للتوفيقيتم ا ،الى حل يرضي كلا الطرفين
 2الدعوى القضائية أمام القسم الإجتماعي للفصل فيها.

 التسوية الداخلية للنزاعات الفردية-0
التسوية الداخلية لنزاعات العمل فردية بين العامل والمستخدم داخل الهيئة المستخدمة تتم 

 ،المستخدمةت الفردية في العمل التي تنظمها الهيئة اوفق الاجراءات الداخلية لمعالجة النزاع
يتبع العامل الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة  لة غياب هذه الإجراءات الداخليةاوفي ح

 والتي تتمثل في: ،3المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل 29-42من قانون ( 29)
  يقدم العامل لتقديم أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية أيام

 من تاريخ الإخطار.
 رجع الأمر إلى الهيئة المكلفة يأو عدم رضى العامل بمضمون الرد  في حالت عدم الرد

 بتسيير مستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
 ( يوم 05تلتزم الهيئة المستخدمة بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل جزء من الموضوع خلال )

 4على الأكثر من تاريخ الأخطار.
 إجراءات المصالحة أمام مكاتب المصالحة:-0

عريضة تبدأ إجراءات الصلح بإخطار مفتش العمل سواء كتابيا أو شفهيا، بموجب 
بحضور العمل إلى مكتب مفتش العمل الذي يقوم في هذه الحالة بتحرير محضر بأقوال 

و يتم  م مكتب المصالحة خلال ثلاثة أيامبعد تقديم العريضة ، يتم إعلا )العامل( المدعي

                                                           
 .2،الجزء الثاني ،المرجع السابق ،ص  شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة،  1
 .067ص  ،عبد الكريم بوحميدة، المرجع السابق 2
 . 065 ،المرجع نفسه 3
 ،المرجع السابق. الفردية في العمل المتعلق بتسوية النزاعات  29-42من القانون رقم  9جع المادة ترا 4
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استدعائه للنظر في النزاع المقدم للمصالحة، و خلال ثلاثة أيام من الاستدعاء، يتم عقد اجتماع 
 1ب المصالحة بحضور المدعي والمدعي عليه المستخدم شخصيا أو أو ممثله القانوني.بمكت
 آثار المصالحة:-2

إذا انقضت إجراءات المصالحة وتم صلح بين العامل والمستخدم، ينتهي النزاع بتحرير 
 29-42( من القانون 12محضر المصالحة باتفاق الأطراف. ويكون له بموجب نص المادة )

 2ما لم يطعن فيه بالتزوير. حجية إثبات
الصلح، سواء بعدم وصول الأطراف إلى اتفاق ودي للتسوية، أو  أما إذا فشلت مساعي

في حالة تعذر حضور المدعي عليه في الجلسة الأولى والجلسة الثانية لاجتماع المصالحة دون 
راءات عذر شرعي، يحرر مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة يمكن العامل من بدء إج

 3رفع الدعوى القضائية.
 الفرع الثاني: الصلح في المواد الإدارية

تختلف أنواع الدعاوي الإدارية بناء على أهدافها فتختلف من دعاوي الإلغاء إلى دعاوى 
ى شرعية القرارات الإدارية والدعو فحص  ى ى أيضا دعاوى القضاء الكامل ودعو التعويض وتسم

 التفسيرية.
 .الصلح في الدعاوى الإداريةاولا: نطاق تطبيق 
يلزم القاضي  059-77المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية  21-42كان القانون 
تحت طائلة تعرض حكمه البطلان نتيجة  ى الصلح كإجراء شكلي بعد رفع الدعو الإداري بإجراء 

القرارها الغير  الدولة هذا الرأي بموجب رية من الإجراءات. وقد تبنى مجلسمخالفة قاعدة جوه
بين محافظة الجزائر الكبرى  00/21/2222بتاريخ  270تحت رقم 220206منشور الرقم.

ومؤسسة مطبعة الفنون والخطوط للجزائر "أمقرال" الذي نص على"... إن محاولة الصلح إجراء 
 4ضروري قبل خضوع القضية، إلى إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا..."

                                                           
،مداخلددة، مقدمددة خددلال الندددوة البحثيددة  آليــات إجــراء المصــالحة ودورهــا فــي تســوية منازعــات العمــل الفرديــة ،مليكددة بوعيطددة 1

 .6،ص 2221 الجزائر، ،والقضائيةالمنظمة من طرف مركز البحوث القانونبة 
 المرجع السابق. ،بتسوية النزاعات الفردية في العملالمتعلق  29-42من القانون  12المادة  نص راجعي2
 .00ص  ،مرجع سابق ،مليكة بوعيطة 3
 .092-012ص  ،المرجع السابق ،محمد سليمان قدو 4
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 24-22رك الخطأ بعد صدور القانون لية نظام الصلح أدى بالمشرع إلى تداإلا أن عدم فعا
ن الإجراءات ، حيث أقر الصلح كإجراء اختياري غير ملزم للأطراف، ولا يعتبر ضمالجديد

. وحدد ى راءه في أي مرحلة من مراحل الدعو ، إضافة إلى أنه يمكن إجى الشكلية لقبول الدعو 
( 462القضاء الكامل. وهذا ما يستنتج من نص على المواد ) ى نطاق تطبيق الصلح في دعو 

 1( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .460و)
ويقتصر نطاق تطبيق الصلح في المنازعات الإدارية على دعاوى شخصية تنصب على 
جبر الضرر الذي يترتب عنه القرار الإداري ذلك لأن الصلح مرتبط بالمصلحة الشخصية 

ندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة وبتالي لا يجوز إجراء الصلح في دعاوى الإلغاء ويسقط ع
 2التي تهدف إلى إلغاء قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة.

ستعجالية كما توضحه المادة إمكانية تطبيق الصلح في الدعوى الإكذلك إستبعد المشرع 
فبموجبها يعطي المشرع الحق  24-22الإجراءات المدنية والإدارية رقم  ( من قانون 420)

 3واستبعد اللجوء الى الصلح. ،لقاضي الاستعجال بأن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري 
 اجراءات الصلح ثانيا:

، وفي إطار المواد 24-22كما سبقت الإشارة، أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
جعل الصلح إجراء اختياري في النزعات التي تدخل ضمن اختصاص الجهة ( 460( و)462)

( من 461( و)462القضائية الإدارية وأحاطها بمجموعة من الإجراءات نص عليها المواد )
:" يتم إجراء الصلح بسعي من  (462حيث تنص المادة ) ؛مدنية والإداريةقانون الإجراءات ال

الحكم بعد موافقة الخصوم". وباستقراء هذه المادة نستنتج  الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة
 أن:

تبدأ إجراءات الصلح بسعي من الخصوم بعد توافق إرادة الطرفين على التنازل عن بعض 
الحقوق المتنازع عليها لفائدة الطرف ا خر. ثم يقران بذلك أمام القضاء بعد حضور كلا 

 4د ذلك مجريات جلسة الصلح بمحضر.الطرفين أمام القاضي المقرر الذي يتوج بع
                                                           

 ،المعددل والمدتمم ،المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة 20-20القانون رقـم ، 460و 462المواد  نصوص راجعي 1
 المرجع السابق.

ق والعلددوم السياسددية، ، مجلددة العلددوم الإنسددانية ،كليددة الحقددو الطــرق البديلــة المســتحدثة لحــل المنازعــات الإداريــةمددانع، سددلمى  2
 .10،ص  2202 ،27العدد  ،جامعة بسكرة

 .95ص   ،2204-2202د.د.ن، الجزائر،  ،الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية ،نبيل جوادي 3
 .54-52ص  ،المرجع نفسه 4
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يمكن أن تكون مبادرة الصلح من طرف القاضي المقرر أي "رئيس تشكيلة الحكم" وذلك 
 تبعا للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد مدى جدوى وإمكانية الحل ودي بين الطرفين.

جهات اللازمة للتقريب بين و كما أن المشرع أكد على حق القاضي في تقديم المشورة  
لكن في حدود ما ينص عليه القانون وذلك بلفظ "... بعد موافقة الخصوم"  والذي  النظر

يستشف منه كذلك؛ أنه رغم تدخل القاضي لحل النزاع وديا ، إلا أنه يبقى للأطراف الحرية 
والإرادة في الموافقة على قبول الصلح وإنهاء النزاع وديا أو رفض مساعي القاضي للصلح 

 1سير الدعوى القضائية.واستكمال 
في حالة قبول الأطراف بالصلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضر الصلح يوقع عليه 

ط، ويودع لدى أمانة الضبط بالجهة القضائية المختصة ليصبح بذلك سندا القاضي وأمين الضب
كون هذا ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وي441( و)442وهذا بموجب المادة ) تنفيذيا

السند التنفيذي غير قابل للطعن فيه، ينتج عنه إنهاء النزاع وغلق الملف طبقا لنص المادة 
 2( قانون الإجراءات المدنية والإدارية.461)

 المطلب الثاني: الصلح في المنازعات التجارية
عديلات التشريعة الاخيرة بعد الت إلالم يتبنى المشرع الجزائري مبدأ تخصيص القضاء 

عندما استحدث محاكم تجارية متخصصة تختص بالنظر في منازعات تجارية  2222لسنة 
معينة على سبيل الحصر بعدما كانت المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في الدعاوى 

التجارية، وفي إطار التشجيع على التسوية الودية قيد المشرع كل من الخصوم والقاضي   
هذا المطلب الى فرعين  تم تقسيملذلك   تستقيم الدعوى بتخلفه،الزامي لا بإجراء الصلح كشرط

 إجراءاتدر  استحداث المحكمة التجارية المتخصصة في ) الفرع الأول( ثم نتطرق الى ن
 تطبيق الصلح أمام المحكمة التجارية )الفرع الثاني(.

 التجارية المتخصصةاستحداث المحاكم  الفرع الأول :
يرة نلاحظ ان المشرع الجزائري انتهج سبيل المشرع الفرنسي خالتجارية الانتيجة التعديلات 

في اعتماد قضاء تجاري متخصص من خلال استحداث محاكم تجارية متخصصة بموجب 
المتضمن التقسيم القضائي حيث جاء في نص المادة  263-22( من القانون 27المادة )

                                                           
 .72ص  ،السابق، المرجع نبيل جوادي 1
 ،المعدل والمتمم  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 24-22من القانون رقم  461المادة  نص راجعي 2
 .9ص  ،2222لسنة  12العدد  ،،ج.ر يتضمن التقسيم القضائي ،2222مايو  5مؤرف في  ،26-22قانون رقم  3
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ونص عليها في  1كم تجارية متخصصة""تحدث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية محا
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنية  01-22مكرر( من القانون رقم  517في المادة )
 . 24-22والإدارية رقم 

نص عليها بطريقة غير مباشرة من أن المشرع قد سبق و حيث يرى الأستاذ بربارة عبد الرح
تسمية الأقطاب المتخصصة، ويبرر ذلك  تحت( 12)من المادة  02و 4و 2و 6في الفقرات 

إضافة إلى الصلاحيات  ر إلى اختصاصات تخضع لجهات مختصةبأن المشرع الجزائري أشا
 2مكرر(. 517الممنوحة لها وفق المادة )

 أولا: الاختصاص النوعي للمحكمة المتجارية
من  يعرف الاختصاص النوعي بأنه ولاية المحكمة للبت بنوع محدد من الدعاوى وهو

، حدد المشرع الجزائري نطاق 3النظام العام تقضي بها المحكمة التلقائي نفسها. وفي هذا الإطار
من  مكرر( 517) الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية على سبيل الحصر في نص المادة

 ، وتتمثل في :01-22القانون 
كالاختراعات  الفكري،ازعات المرتبطة بالإنتاج : وهي كل المنمنازعات الملكية الفكرية −

. ومن أمثلة هذه النوع من المنازعات دعاوى وتقليد المصنفات أو العلامات 4والعلامات التجارية
 التجارية.

:من أهمها منازعات الشركاء ومنازعات حل وتصفية الشركة منازعات الشركات التجارية −
 والتسوية القضائية والإفلا  .

وهي المنازعات التي تكون بين البنوك او المؤسسات  :منازعات البنوك والمؤسسات المالية −
نسبة الفوائد، القروض غير  الأموال، عبإبدا المالية وزبائنها من فئة التجار، وغالبا ما تتعلق 

 مسددة وغيرها من المنازعات.
 والنقل الجوي ومنازعات التأمين المتعلقة بالنشاط التجاري: ازعات البحريةالمن −

                                                           
 . السابقالمرجع  ،26-22انون رقم من الق 27المادة  نص راجعي 1
 . 922،المرجع السابق ،ص  0،ج شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة ، 2
تبدر المخ ،جلدة المتوسدطية للقدانون والإقتصدادالم ،نظام المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائرفريدة عيدادي ،-سامية مولفي 3

 . 21،ص 2222، 0،العدد  2المجلد الجزائر،  ،القانونيةالمتوسطي للدراسات 
 . 227ص  ،المرجع السابق ،0، ج شرح قانون الإجاءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة ،  4
 



 لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم        الفصل الأول           
ً
 الأحكام الإجرائية للصلح وفقا

 

 
29 

الاول فتتمثل في جميع المنازعات التي يحكمها القانون البحري كالمنازعات بالنسبة الصنف  −
 الناتجة عن عقد النقل البحري والمنازعات المتعلقة بالشحن والمناولة والتفريغ وغيرها.

اما الصنف الثاني فهي المنازعات المرتبطة بعقود النقل البحري المبرمة بين الناقل البحري  −
من مكان  شحن بضاعته او موجبه الناقل بنقل الطرف الاخرن ويلتزم بوبين الراكب او الشاح

 .الى اخر مقابل اجر محدد
 إضافة الي منازعات التأمين المرتبطة بالنشاط التجاري. −
وهي المنازعات المتعلقة بالاستثمار الاجنبي والانشطة  النزعات المتعلقة بالتجارة الدولية:  −

 1التجارية الدولية.
الفة يخرج عن نطاق اختصاصها المنازعات المتعلقة بالمحل التجاري وبعض وبمفهوم المخ −

العقود التجارية الوطنية كعقود التوريد أو الرهن الحيازي للمنقول، الوكالات التجارية، السمسرة، 
 2الوكالة بالعمولة، عقود النقل البري وكذلك جميع المقاولات التجارية وديون التجار.

 ثانيا :الاختصاص الإقليمي 
بعرف الاختصاص الإقليمي بأنه صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها 

مكرر( تخضع  517وعملا بالمادة ) 3استنادا إلى معيار جغرافي يخضع للتقسيم القضائي
ع له المحاكم العادية. وبالتالي المحكمة التجارية لنفس أحكام الاختصاص الإقليمي التي تخض

فيؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التجارية التي تقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى 
عليه أو الجهة القضائية  خر موطن له في حل لم يكن له موطن معروف أو الموطن المختار 

 .4المدنية والإدارية ( من قانون الإجراءات 16في حالة اختياره للموطن وهذا بموجب المدى )
 ثالثا :تشكيلة المحكمة التجارية 

( من قانون الإجراءات المدنية تتشكل المحاكم التجارية 2مكرر 517بالاستناد إلى المادة )
المتخصصة من الأقسام تحت رئاسة القاضي وأربعة مساعدين حيث يحدد رئيس المحكمة 

أي وكيل الجمهورية ويتشكل د استطلاع ر التجارية المختصة عدد الأقسام بموجب أمر وذلك بع
 يكون لهم رأي تداولي. دراية واسعة بالمسائل التجارية و من قاضي وأربعة مساعدين لهم  كل قسم

                                                           
 . 29ص  ،المرجع السابق ،فريدة عيادي، سامية مولفي 1
 .25المرجع نفسه، ص  2
 . 49،المرجع السابق ،ص  0،ج مدنية والإداريةشرح قانون الإجراءات ال، عبد الرحمان بربارة 3
 . 27ص    ،المرجع السابق ،فريدة عياد -يسامية مولف 4
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نلاحظ أن المشرع الجزائري أحالنا إلى التنظيم  (2مكرر 517لرجوع إلى نص المادة )وبا
الإطار صدر المرسوم التنفيذي رقم فيما يتعلق بكيفية اختيار المساعدين القضائيين. وفي هذا 

، يحدد شروط وكيفية اختيار مساعدي المحكمة التجارية 2221جانفي  09في  21-52
 1المتخصصة. 

 الفرع الثاني :اجراءات الصلح امام المحكمة التجارية المتخصصة
نص المشرع الجزائري على أن الصلح إجراء إلزامي يسبق  01-22عملا بأحكام القانون 

لدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة، بينما كان في ظل القانون التجاري اجراء قيد ا
اختياري يلجأ إليه المدين الخاضع للتسوية القضائية فقط مع دائنيه بأغلبية معينة وشروط 
 محددة قانونا أثناء سريان دعوى التسوية القضائية بهدف منحه فرصة لتسوية وضعيته ليستمر

وكما سبقت الإشارة إلى أن المشرع، في إطار اعتماد الوسائل الودية  2 التجاري .في نشاطه 
الأطراف والجهة المحكمة التجارية بمجموعة من الإجراءات حددها في نص للتسوية قيد كل من 

 وتتمثل هذه الاجراءات فيما يلي : 01-22من القانون  (9مكرر 517) المادة
 الإجراءات المتعلقة بالخصوم:-1

لتزم أحد أطراف النزاع والمتمثل في المدعي باعتباره صاحب الحق المتعدى عليه بتقديم ي
الصلح، تحت طائلة يلتمسوا فيه إجراء  ى المحكمة المختصة، قبل قيد الدعو  طلب إلى رئيس
 3شكلا في حالة امتناع عن المدعي عن هذا الإجراء. ى عدم قبول الدعو 

قاضي لتسوية النزاع سلميا في الأولي يسعى فيه اليسمى هذا النوع من الصلح في الصلح 
وعلانية الجلسات لتفادي بطء و  اءات الدعوى والمثول أمام القضاءأسرع، تفاديا لإجر  وقت

والتي تشكل تناقضا مع مميزات الأعمال التجارية التي تتميز بالسرعة في  الفصل في الدعوى 
 المعاملات والائتمان.

 
 

                                                           
 . 01-22من قانون رقم  2مكرر  517المادة نص راجع ي 1
 المعدل والمتمم لقانون الإجـراءات 12-00وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون رقم  ،عبد القادر صدديقي2

،ص  2222، 2، العددد 7المجلدد الجزائدر،  ،انونيدة والسياسدية ،جامعدة الأغدواط،المجلدة الأكاديميدة للبحدوث الق ريدةالمدنية والإدا
67-66. 

 .66ص المرجع نفسه،  3
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 محكمة:الإجراءات الخاصة بال -0
، بعد تقديم طلب الصلح من طرف أحد الخصوم (9مكرر  517في نفس إطار المادة )

أو موكليهم يعين رئيس المحكمة المختصة في أجل خمسة أيام أحد قضاة المحكمة التجارية 
بموجب أمر على عريضة للقيام بإجراء الصلح والتوفيق بين الأطراف ويقع على عاتق الطرف 

بتبليغ خصمه او خصومه في حالة تعددهم بموجب محضر تكليف  طالب الصلح التزام
بالحضور بموعد جلسة الصلح التي يحددها القاضي المشرف على الصلح ويتحمل كافة 

 1تكاليف هذا التبليغ.
القاضي المعين لمحاولة الصلح بين الخصوم وتقريب وجهات النظر  ويجب ان تتم مهمة

( أشهر، وأجاز له المشرع 21لنزاع في آجل ثلاثة )بينهم للوصول إلى حل اتفاقي ينهي ا
على أن يكون هذا الشخص 2الاستعانة بأي شخص يراه مناسبة لمساعدته لإجراء الصلح 

يعترف له بالحياد ويثبت الخبرة والمؤهلات اللازمة للمساعدة في المنازعة المعروضة أمام 
 3القضاء.

نظر وتسوية الخلافات بين الأطراف في حال نجاح إجراءات الصلح في تقريب وجهات ال
فيتواصلون إلى حل يرضي جميع الأطراف يحرر القاضي المشرف على الصلح محضر يثبت 
فيه من اتفق الأطراف عليه ويوقع عليه القاضي والخصوم وأمين الضبط. فيكون بموجب نص 

عه لدى أمانة الضبط ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سندا تنفيذيا بعد إيدا 441المادة )
 للجهة القضائية المختصة.

أما في حالة رفض الخصوم لنتائج الصلح أو حتى في حالة فشل محاولة الصلح  
يفتح للخصوم بابا لقيد  ،القاضي المختص محضرا بعدم الصلح والتوفيق بين الأطراف يحرر

فقة بمحضر عدم الصلح تحت طائلة عدم قبولها الدعوى بموجب عريضة افتتاح الدعوى مر 
4شكلا.

                                                           
 .66ص  ،السابقعبد القادر صديقي، المرجع 1
 ،المرجع السابق. 01-22من القانون  رقم  9مكرر 517المادة  نص راجعي 2
 .62مرجع سابق، ص ال ،القادر صديقي عبد 3
 .62المرجع نفسه، ص  4
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لقانون الإجراءات المدنية الفصل الثاني: الأحكام الإجرائية للوساطة وفقا 
 والإدارية المعدل والمتمم

ولم يكن ، العديد من الدول لتنظم الوساطة كآلية بديلة لتسوية النزاعات ضمن تشريعاتها ىسعت
المشرع الجزائري غائبا عن مواكبة هذه المستجدات حيث نظم إجراء الوساطة في قانون 

والمتمم وخصص لتنظيمها المواد من المادة  المعدل 09-08رقمالإجراءات المدنية والإدارية 
( إلا أنه لم يضع تعريفا محددا  لها إلا انه تطرق بشكل مفصل الى 1005( الي المادة )994)

الإجراءات المتبعة لتوصل الى حل ودي بدءأ من عرضها على الخصوم وتعيين الوسيط النزيه 
 . والمحايد الذي يعد عنصرا  أساسيا لنجاح عملية الوساطة

ونظددرأ لبسدداطة إجدددراءات الوسدداطة وجدددت طريدددق تطبيقهددا فددي مختلدددف لمنازعددات فددي ظدددل 
وأكددد المشددرع علددى ضددرورة تطبيقهددا فددي المنازعددات  ،24-22جددراءات المدنيددة والإداريددة قددانون الإ

 .  01-22ذات الطابع التجاري بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 
ضمن المبحث الأول  القضائية وعليه ندر  في هذا الفصل الإطار الإجرائي للوساطة 

 ثم نتطرق الى مجال إجراء الوساطة القضائية في المبحث الثاني.
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 القضائيةالإطار الاجرائي للوساطة  :المبحث الأول
في التشريع الجزائري إلا أنه منذ إدراجها في الوساطة مصطلح على الرغم من حداثة 

قانون الإجراءات المدنية والادارية احتل هذا الإجراء مكانا هاما وأصبح يشهد تطبيقا واسعا في 
 العديد من القطاعات 

حيث تبدأ إجراءات الوساطة يعرضها من طرف القاضي على الخصوم فبمجرد  
 مة التوفيق بينهم في إطار عدة جلسات . ارتضاءهم بها يعيين القاضي وسيط يتولى مه

ول( لدراسة إجراءات عرض )المطلب الأ ف على هذه المراحل بالتفصيل خصصوللتعر 
 إجراءات سير الوساطة. لدراسة خصص) المطلب الثاني(  ، أماالوساطة

 .عرض الوساطة المطلب الاول:
الناظر في النزاع استنادا بعد رفع النزاع الذي يكون محل وساطة قضائية يكون القاضي 

ملزم بدعوة الخصوم لإجراء الوساطة  نون الإجراءات المدنية والإدارية( من قا449لنص المادة )
. 1بغية الوصول الي اتفاق يحسم النزاع بينهم وديا  وذلك قبل أي إجراء آخر في الدعوى 

قضائين على ال من قوائم الوسطاء بتعيين وسيطوبمجرد قبول الخصوم يصدر القاضي أمر 
 يتولى مهمة والوصول إلى حل للنزاع بعيدا عن ولاية المحكمة. مستوى المجلس القضائي

نتعرض الي اجراء الدعوة الي ، المطلب الى فرعين المرحلة قسمللتفصيل أكثر في هذه 
 الوساطة ضمن )الفرع الأول( ثم ندر  إجراءات تعيين القائم بالوساطة في )الفرع الثاني(.

 دعوة القاضي الخصوم للوساطة وقبولهم بها :الفرع الأول
من المسلمات انه لا يمكن اللجوء الى الوساطة القضائية إلا بوجود خصومة قضائية 
قائمة نشأت وفقا للأحكام العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

إيداع عريضة افتتاح دعوى لدى أمانة الضبط ( و مايليها حيث تبدأ ب09والإدارية في المواد) 
مان والمكان المحددين هذا من للجهة القضائية المختصة ثم تكليف الخصوم بالحضور في الز 

ومن جهة أخرى تجب الإشارة أن إجراء الوساطة لا يستوي أن يكون إلا في وجود  ،جهة

                                                           
كليدة  ،أطروحدة دكتدوراه  ،"الوساطة القضائية "دراسة مقارنة بين الفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائـري ، طاهر بلموهدوبمحمد ال 1

 . 72ص  ،2206-2207 ،0جامعة باتنة  ،العلوم الإسلامية 
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ص عليها في المواد المنصو سبب من أسباب الإنقضاء  لأيخصومة قضائية قائمة لم تنقض 
 1يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ما( و 202)

بعد رفع النزاع الذي يكون محل وساطة قضائية يكون القاضي ملزم بعرض الوساطة على 
( التي جاءت بصيغة الوجوب ألا انه لم تحدد بنص 449الخصوم وهذا استنادا لنص المادة )

صريح وقت عرضها او بإمكانية عرضها للاستئناف  مما يفتح الباب أمام الاجتهادات القضائية 
يجب عرضها قبل أي إجراء في الدعوى، بينما جانب آخر من الفقه يرى  فهناك من يرى أنه

بإمكانية عرضها في أي مرحلة من مراحل الخصومة سواء في بداية الخصوم او خلالها 
، أو حتى أمام الاستئناف بعد صدور الحكم الإبتدائي 2إجراءاتها، أو بعد التحقيق أو الخبرة 
ث وان يرفض الخصوم دعوة القاضي للوساطة أمام متى كان قابلا للإستئناف، فقد يحد

طة اإلا ان الممارسة العملية تبين لا فائدة من إجراء الوس الاستئنافالمحكمة ويرضون بها أمام 
الخصام و تعقد إجراءات فالأولى إجرائها بمجرد انعقاد الخصومة سواء في أول  احتدامبعد 

 3 .الجلسة الاولى او الثانية
قاضي انه يمكن أن يتوصل الأطراف لاتفاق على جوانب محددة من النزاع وإذا يتبين لل 

ان يكون في هذه الحالة يمكن أن يدعوا الخصوم لإجراء الوساطة في هذا الشق من النزاع شرط 
، ويتبع الإجراءات العادية للفصل في الشق الثاني من النزاع الذي لم هذا النزاع قابل للتجزئة

سليم، جودة المنتجات يكون النزاع حول عقد تجاري يشمل تأخير التكأن  4تشمله الوساطة 
فيكون الحل الأمثل  ،اف حل كل هذه القضايا دفعة واحدةفيتوجب على الأطر  ،وشروط الدفع

 هو اللجوء الي الوساطة لتسوية احد هذه النزاعات  مثل قضية التأخير في التسليم.
وتطبيق الوساطة الجزئية إذا كان موضوع الدعوى يتضمن نزاع شق منه يمس بالنظام  

 5دون باقي المسائل المتنازع فيها الأخرى.

                                                           
النزاع وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري "دراسـة الوساطة بديل لحل   ،علاوة هدوام 1

 ،2013-2012 ،باتندة ،لخضدرجامعدة الحداج  ،ة والاجتماعية والعلدوم الاسدلاميةكلية العلوم الانساني ،أطروحة دكتوراه  ،"مقارنة
 .057ص 

كليدة الحقدوق  ،مدذكرة ماجسدتير ،نون الإجراءات المدنيـة والإداريـة الجزائـري الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقا ،زهية زيدري  2
 . 72ص  ،2205 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري 

 . 16ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 3
 .09ص  ،المرجع السابق ،2الجزء ،نون الإجراءات المدنية والإداريةشرح قا، ةعبد الرحمان بربار  4
 . 15ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 5
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هل يتم بموجب  طةاسالو ولم يتطرق المشرع الجزائري لتحديد كيفية دعوة الخصوم إلى  
فردية يستند إليها الضبط او بموجب تنازلات كتابية  وأمينمحضر يوقعه الخصوم مع القاضي 

نظرا أنه في أغلب الأحيان لا يتم حضور الأطراف أمام هيئة المحكمة و  .1القاضي في حكمه 
وعليه فاحتمال أن يكون  التطبيقصعب  عن الوساطة يجعل الاحتمال الأول لتقديم تنازلات

 2تنازلات كتابية تحل مكان المحضر الكتابي هو الانسب .
وتجدر الإشارة إلى ان المشرع الجزائري لم يحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة 

ان جانب من الفقه اكد على ان  إلا الخصومإغفال القاضي عن عرض اجراء الوساطة على 
اذا فإن  ،الطريق الطبيعي لحل النزاعأسلوب بديل عن القضاء الذي يعد  إلاالوساطة ليست 

إجراءات القضاء. في حين يرى فريق أخر انه  بطلان يؤدي الى ها لاإغفال القاضي عن عرض
 3يمكن للخصوم الاستفادة من اجراءها امام قاضي الاستئناف.

الأقرب الى تحقيق العدالة خاصة ان المشدرع  لأنهونحن نميل الى تأييد الاتجاه الأول ذلك 
( مدن قدانون 72المدادة ) فحسدب ندص ،فدالغالجزائري لم ينص على أي جزاء يترتب عدن هدذا الإ

يمكن الإقرار ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا ألا بوجود ندص  الإجراءات المدنية والإدارية انه لا
ضافة الى ان المشرع لم ينص على إمكانية استدراك عرض الوسداطة  قانوني صريح على ذلك.إ

 4.الاستئناففي مرحلة 
حيث أن  الأطراف لإرادةوإنما يخضع  اضيللقإجراء الوساطة لا يخضع للسلطة التقديرية 

بعد إلزام القاضي بعرض الوساطة، ترك المشرع للأطراف حرية قبول أو رفض الوساطة، فليس 
فيجب على القاضي 5للقاضي الأمر بتعيين الوسيط لبدأ الاجراءات إلا بعد قبول الاطراف لها.

بديل عن إجراءات التقاضي  الحصول على موافقة الأطراف الى اللجوء الى الوساطة كطريق

                                                           
 . 72ص  ،المرجع السابق ،محمد الطاهر بلموهوب 1
 . 027ص  ،المرجع السابق ،عبد الكريم عروي  2
 مجلدة ،الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل المنازعت الإداريـة دراسـة مقارنـة ،احمد الضلاعين -حمود السويلميينصفاء م 3

 . 502ص  ،2220،  16،العدد التسلسلي 0لعدد ا ،كلية الحقوق الكويتية العالمية ،ية العالميةكلية القانون الكويت
 . 077ص   ،المرجع السابق ،محمد الطاهر بلموهوب 4
 .71ص  ،المرجع السابق ،زهية زيري  5
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بر شرط جوهري لبدء عملية يعت الخصوم( قبول 449ذلك لأن موافقة الأطراف بموجب المادة )
 1فلا يمكن الحديث عن عملية وساطة ناجحة اذا لم يرتضيها الأطراف. ،الوساطة

على اجراء الوساطة لا يرتب الي التزامات على الخصوم بوجوب  الخصوموموافقة 
إنما  ،زام بالحلول التي يقترحها الوسيطالاستمرار في محاولات الحل الودي للنزاع بينهم او الالت

يجوز للأطراف إنهاء الإجراءات في أي وقت والعودة الي مباشرة إجراءات التقاضي للفصل في 
 2النزاع.
طراف للوساطة، يجب على القاضي الإشارة إلى ذلك في الحكم وفي حالة رفض الأ 

ولا يترتب في حال الإغفال البطلان لان المشرع لم يتبع  الصدر بأنه قام بما هو واجب عليه
 3الإلزام بأي جزاء.

وفي إطار تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية جعل المشرع الجزائري إجراء  
 01-22( من القانون رقم 519حيث نصت المادة ) قاضي والأطرافلكل من ال طة ملزمالوسا

على أن القاضي ملزم بعرض النزاع التجاري الذي يدخل ضمن اختصاص القسم التجاري مسبقا 
 .4طة ودون الحاجة لموافقة الخصوم اعلى الوس

 الفرع الثاني: اسناد مهمة الوساطة
محكمة بناءا على خبرته الوسيط هو ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تعينه ال 

جوانب  لتوسط بين الخصوم لإيجاد حلول اتفاقية بينهم تحسم الخلاف في جميعي اوكفاءته ف
 5دون ان تكون له سلطة الفصل فيه. ،النزاع او في جزء منه فقط

 
 

                                                           
المنازعــات المدنيــة "دراســة طبيعــة الوســاطة القضــائية ومشــروعيتها فــي تســوية  آزاد حيدددر بدداوه، -شدديرزاد عزيددز سددليمان 1

 ،2202مدداي  ،29العدددد  ،مددارات للعلددوم التربويددة والنفسدديةكليددة الإ ،لادب وعلددوم الانسددانيات والاجتمدداعمجلددة الفنددون وا ،مقارنــة"
 . 210ص 

 . 219ص  ،هالمرجع نفس 2
 . 09ص  ،2الجزء ،نون الإجراءات المدنية والإداريةشرح قا ،عبد الرحمان بربارة 3
 .62ص  ،المرجع السابق ،قادر صديقيعبد ال 4
-2018، 1جامعدددة الجزائدددر، اطروحدددة دكتدددوراه، كليدددة الحقدددوق، الوســـاطة القضـــائية فـــي التشـــريع الجزائـــري يوسدددف مددداجري،   5

 .  029،ص 2204
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لممارسة  الأساسية المنصوص عليها قانوناط يتعين على الوسيط ان توفر فيه الشرو 
تسجيل في قائمة الوسطاء ففي حالة اكتشاف انه لا يستوفي أحد هذه الشروط بعدها المهامه و 

 1طة فورا.ابدأ عملية يمكنه طلب إنهاء الوس
( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسند مهمة 446واستنادا إلى أحكام المادة )

طبيعي أو إلى جمعية يقوم رئيس بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء  الوساطة إلى شخص
  2.باسمها

، إلا أن 3ولم يفصح المشرع عن طبيعة الجمعية التي يمكن أن تسند إليها مهمة الوساطة
( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حددت مجموعة من الشروط وجب توافرها 442المادة )

إلا أنه لم  ،الحل المناسب وإيجادفالشخص الطبيعي تساعده في مهمة التفاوض مع الخصوم 
 تعممها على الوسيط المنتمي إلى الجمعية.

 إجراءات تعيين الوسيفأولا: الشروط و 
الي قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد المشرع الجزائري حدد الشوط الواجب بالرجوع 

كذلك حدد المرسوم  ،ف يتم تعيينه لتولي مهمة الوساطةتوافرها في الوسيط القضائي الذي سو 
 المتعلق بتحديد كيفيات تعين وسيط القضائي إجراءات اعتماده. 022-24التنفيذي رقم 

 القضائيشروط تعيين الوسيف -1
( من قانون الإجراءات 442كما سبقت الإشارة أنه يستلزم في الوسيط، بموجب المادة )

المدنية والإدارية أن يكون من الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر 
 4:فيه شروط التالية

حقوقه  ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من  .0
 الحصرالمدنية. وبالنسبة للجرائم المخلة بالشرف فلم ينص عليها المشرع الجزائري على سبيل 

الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي قد  022-24خاصة وأن المادة الثانية من المرسوم 

                                                           
 مجلدة الاجتهداد ،الوسـيف القضـائي فـي ظـل قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجزائـري  ،نجداة حمدلاوي -محمد علي حسون  1

 .079ص ،2206 ،05العدد الجزائر،  ،جامعة محمد حيضر بسكرة ،القضائي
 ،المعدل والمتمم ،المرجع السابق . المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 24-22من قانون  446المادة نص راجع ي 2
 . 05ص  ،2ج شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عبد الرحمان بربارة 3
 المعدل والمتمم. ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 24-22من قانون رقم  442المادة  صن راجعي 4
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ائمة الجرائم غير العمدية من التسجيل في ق باستثناءأو جنحة  جنايةمنعت المحكوم عليه بسبب 
 1الوسطاء القضائيين.

خص معنى الأهلية، في النزاع وهنا نكون أمام احتمالين في ما ي أن يكون مؤهلا للنظر  .2
هو أن يكون الوسيط يتمتع بأهلية الأداء، والتي تتمثل في صلاحية الشخص  :الاحتمال الأول

أن يكون القصد بالأهلية هنا هي أن تتوفر فيه  الثاني الاحتمالأما  والقانونيةللقيام بالتصرفات 
الخبرة والمهارة اللازمتين. للقيام بمهمتة في تقريب وجهات النظر وحل الخلاف بين الخصوم، 

( 21. ونجد المشرع الجزائري أخذ بالاحتمال الثاني، حيث نصت المادة )2دون أن يفرض رأيه 
ن يكون الوسيط كفء وقادر على حل أنه يجب أ 022-24في فقرتها الأولى من المرسوم 

أن يتم اختيار الوسيط من بين الأشخاص زات فقرة الثانية من نفس المادة النزاع، كذلك أجا
الحائزين على شهادة جامعية أو أي وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من 

مكانة خاصة فجعله تدخل طرف يتمتع ب ن بعض الخصوم يكفي للتوفيق بينهمالنزاعات، وذلك أ
 3محل احترام وثقة من قبل أفراد المجتمع.

ملزم بممارسة مهامه بصورة أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة، فالوسيط   .1
يجب أن يكون متحررا  كذلك ،كالقضاةمجسدا بذلك استقلالية السلطة القضائية تماما  مستقلة

ية والتشريعية، خاصة إذا تعلق الأمر بالمنازعات للعلاقات غير الملائمة مع السلطتين التنفيذ
 4الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها.

 إجراءات اعتماد الوسيف القضائي -0
كيفيات اختيار الوسيط القضائي حيث ان هذه  0225-24حدد المرسوم التنفيذي  

شبيهة بما هو  التنحيللخبراء. كذلك حدد حالات الرد و  الإجراءات أشبه بكثير بما هو مقرر
 6مقرر للقضاة.

                                                           
 . 50ص  ،المرجع السابق ،زهية زيري  1
 . 075-079ص  ،المرجع السابق ،نجاة حملاوي -محمد علي حسون  2
 .050ص  ،المرجع السابق ،زهية زيري  3
 . 077ص  ،السابقالمرجع  ،نجاة حملاوي -محمد علي حسون  4
 07عدددد  ،،ج.ر المحــدد لكيايـات تعيـين الوسـيف القضـائي، 2224مدار   02مدؤرف فدي  022 -24رقدم المرسدوم التنفيدذي  5

 .2224لسنة 
 .07 ،المرجع السابق ،2الجزء شررح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،عبد الرحمان بربارة 6
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اعدادها على مستوى كل يعين الوسيط القضائي من بين قوائم الوسطاء القضائين التي يتم 
يمكن أن يتم اختيار وسيط يمار  مهامه خارج اختصاص  هولكن الاستثناء أن .مجلس قضائي

القوائم  مجلس القضائي معين وفي حالة الضرورة يمكن أن يتم تعيين وسيط غير مسجل في
 1.المجلس القضائية على أنه ملزم بأداء اليمين أمام القاضي الذي عينه قبل مباشرة مهامه

يتم تسجيل الاشخاص الطبيعية في قوائم الوسطاء بعد توجيه طلب الي النائب العام لدى  
ويرفق هذا الطلب بالوثائق  دائرة اختصاصه مقر إقامة المترشحالمجلس القضائي الذي يقع في 

 التالية:
  ( أشهر1( لا يزيد تاريخه عن ثلاثة )1مستخرج من صحيفة السوابق القضائية )البطاقة رقم 
 .شهادة الجنسية 
  الاقتضاءشهادة تثبت مؤهلات المترشح عند. 
 .2شهادة الإقامة 

رئيس المجلس  بعد ذلك يقوم النائب العام بتحويل الملف بعد إجراء تحقيق إداري إلى 
يستدعي لجنة لدراسة الطلبات والفصل فيها، ثم يتم إرسل القوائم إلى وزير  القضائي الذي بدوره

العدل ليتم الموافقة عليهم بموجب القرار.وبعد صدور قوائم الوسطاء لكل مجلس قضائي يؤدي 
عه في الوسيط القضائي اليمين أمام مجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه. قبل شرو 

 أداء مهامه في دائرة اختصاص المجلس القضائي المعين.
حيث اذا سالف الذكر،  022-24سوم التنفيذي بالنسبة لموانع تعيين الوسيط حددها المر 

توفرت في الوسيط وجب على هذا الأخير او الخصوم اخطار لقاضي بذلك قبل الشروع في 
 كأن يستبدل الوسيط وتتمثل في:الجلسة حتى يتسنى له اتخاذ الإجراءات التي يرها مناسبة 

 .إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع 
 اذا كانت له قرابة أو مصاهره بينه أو بين أحد الخصوم.-
 ذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.إ-

                                                           
 ،كليدة الحقدوق والعلدوم السياسدية ،أطروحدة دكتدوراه  ،المنازعات المدنية في القانون الجزائري الطرق البديلة لحل  ،سفيان سوالم 1

 . 925ص  ،2209-2201 ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر
 .المحدد لكيايات تعين الوسيف القضائي 022 -24رقم من المرسوم التنفيذي  7و 5المادة يراجع نص  2
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 اذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته.-
 1 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.-

 صدور أمر تعيين الوسيف القضائي ثانيا:
بعد قبول الأطراف للوساطة، يتم تعيين وسيط القضائي بموجب أمر من القاضي الذي  

 عرض الوساطة على الخصوم يتضمن هذا الأمر البيانات الأساسية في الأوامر والمتمثلة :
 .دمغة الأمر لاسيما القسم القضائي بالمحكمة 
 النطق به. يكون تاريخ رقم الامر وتاريخه والذي عادة ما ،رقم جدول القضية 
 . أسماء والقاب اطراف القضية 
 إذا كان يشمل كل النزاع او جزء منه فقط. تحديد نطاق تطبيق الوساطة ،ما 
  .2اسم ولقب الوسيط وعنوانه 

( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 444بالإضافة إلى العناصر المحددة في المادة )
 والتي تتمثل فيه:

 موافقة الخصوم :-1
أن يتضمن أمر التعيين موافقة الخصوم لإجراء الوساطة كشرط جوهري لصدور يجب 

ارة في حالة كان النزاع محل الوساطة من المنازعات التجارية التي يختص ش، وتجدر الإ3الأمر
 قسم التجاري بالنظر فيها، يصدر الأمر بتعيين الوسيط دون الحاجة إلى موافقة الخصوم.

 يخ رجوع القضية إلى الجلسة:تحديد أجل الوساطة وتار -0
( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه لا يمكن أن تزيد مدة 447تنص المادة )

( قابلة للتجديد مرة وحدة بطلب من الوسيط عند الانقضاء بعد 21الوساطة عن ثلاثة أشهر)
 موافقة الخصوم.

م قيد الوسيط أو الخصوم بمكان ، فالمشرع الجزائر لةطامكان إجراء الوسلأما بالنسبة  
يجب على الوسيط اختيار مكان يراعي فيه مبدأ الحياد، فإذا كان  ذمحدد لإجراء الوساطة إ

                                                           
 المرجع السابق., المحدد لكيايات تعين الوسيف القضائي 022 -24رقم فيذي من المرسوم التن ،00المادة  نص راجعي 1
 .225ص  ،يوسف ماجري،المرجع السابق 2
 . 12ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 3
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فيتم استدعاء الخصوم لمكتبه، أو إذا كان الوسيط جمعية فيمكن أن تجري  للوسيط مكتبا
 1الوساطة بمقرها، كذلك يمكن إجرائها داخل المحكمة في حالة عدم توفر الوسيط على مكتب.

 الإعلان عن قبوله للمهمة.لث: تبليغ الأمر بتعيين الوسيف و الفرع الثا
لضبط بتبليغ نسخة منه إلى الخصوم فور إصدار الأمر بتعيين الوسيط يقوم أمين ا

حيث يبدأ سريان  ،رل بالمهمة المسندة إليه دون تأخيوالوسيط الذي يقوم اخطار القاضي بقبو 
آجال قيام الوسيط بمهمته من تاريخ تبليغه عن طرق امانة الضبط وليس من تاريخ صدور 

 2الأمر بتعينه ثم يدعو الخصوم إلى أول لقاء الوساطة.
الضبط للجهة القضائية المختصة المعروض امامها النزاع محل الوساطة  وعليه فأمين

ألا يعتبر تقصيرا  منه عيين في أقرب ا جال دون اماطل و ملزم بتبليغ الوسيط بنسخة من أمر الت
  3في أداء مهامه.

لإيجاد حل وتجدر الإشارة الى ان تعيين القاضي للوسيط لتولي مهمة مساعدة الأطراف 
لا يغّل يد القاضي عن القضية إنما تبقى سلطة القاضي في الرقابة  ،النزاع بينهمودي ينهي 

حيث يتولى القاضي بعد تعيينه للوسيط التأكد من عدم وجود أحد الموانع المنصوص عليها في 
المتعلق بتحديد كيفيات تعيين الوسيط القضائي  022-24( من المرسوم التنفيذي 00المادة )

 والمتمثلة في :
 إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع.-
 اذا كانت له قرابة أو مصاهره بينه أو بين أحد الخصوم.-
 إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم.-
 اذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته.-
 إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة.-

الموانع فله أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة وفي حالة تبين للقاضي توفر أحد هذه 
 4كإستبدل الوسيط وهذا قبل شروع هذا الأخير في جلسات الوساطة .

                                                           
 . 062-060 ،المرجع السابق ،محمد الطاهر بلموهوب 1
المرجددع  ،،المعدددل والمددتممالمدنيــة والإداريــة المتضــمن قــانون الإجــراءات 24-22مددن قددانون رقددم  0222المددادة  نددص راجددعي 2

 السابق.
 . 226ص  ،المرجع السابق  ،يوسف ماجري  3
 ، المرجع السابق.المتعلق بتحديد كيايات تعين وسيف قضائي 022-24من المرسوم التنفيذي  00المادة  نص راجعي 4
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 24-22إلا أن المشرع لم يتطرق إلى حالة رفض الوسيط القيام بالوساطة في القانون 
وعليه يمكن اعتماد يشترط موافقة الخصوم بالوساطة كإجراء ولا يشترط موافقتهم على القائم بها، 

، فيمكن للقاضي استبدال الوسيط 1القاضي ما هو مقرر بالنسبة للخبراء من حيث الاستبدال
 بسبب رفض المهمة المسندة إليه .

 المطلب الثاني : سير إجراءات الوساطة وإنتهائها
يباشر إجراءات الوساطة حيث يدعوا  ،سيط لأمر التعيين وقبوله بالمهمةبعد تلقي الو 

 صوم الى أولى جلسات الوساطة.الخ
وبالرجوع الي نصوص قانون الإجراءات لمدنية والإدارية المنظمة للوساطة كحل بديل 

سيط اتباعها عند مباشرته لحل النزاع نجد المشرع الجزائري لم يحدد الإجراءات الواجب على الو 
 ه من نتائج .دارة جلسات الوساطة وما تؤول اليا، بل ترك الحرية للوسيط في للوساطة

وعليه فالوصول الي الهدف المرجوا من الوساطة معتمد على مدى كفاءة الوسيط وخبرته 
للوصول لاتفاق يرتضيه كلاهما  الخصوم وتقريب وجهات النظر بينهمفي إدارة الحوار بين 

 ينهي النزاع .
عنوان الأول( تحت حل المختلفة لجلسات الوساطة ضمن )الفرع اادراسة المر  تتموعليه س
 ) الفرع الثاني ( لدراسة انتهاء الوساطة . تطرق فيويتم ال ،مباشرة الوساطة
 مباشرة الوساطة :الفرع الأول

بمجرد تبليغ النسخة من أمر التعيين إلى الوسيط، وإخطار هذا الأخير القاضي بقبوله 
 دون تأخير يتولى مهمه التوفيق بين الخصوم عن طريق عدة مراحل تتمثل في:

 أولا: المرحلة التمهيدية لإجراء الوساطة 
، في إطار جلسة تمهيدية يقدم 2تبدأ هذه المرحلة باستدعاء الوسط للخصوم إلى أول لقاء 

ويشرح لهم دوره كوسيط يسعى إلى  يطلب من الأطراف التعريف بأنفسهمفيها الوسيط نفسه و 
إضافة إلى توضيح  طرافل للنزاع يرضي كل الأتقريب وجهات النظر بينهم للوصول إلى ح

                                                           
 .06  ،صالمرجع السابق،  2، الجزءشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عبد الرحمان بربارة 1
 ،المعدل والمتمم. المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 24-22ن قانون رقم م 0222راجع نص المادة ي 2
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اللجوء الى جلسات فردية او  وإمكانيةجميع الضمانات التي تحكم نظام الوساطة كالسرية 
 1مشتركة كذلك امكانية الانسحاب من عملية الوساطة في اي وقت.

على الوسيط بناء علاقة بينه وبين الخصوم خطوة الاجرائية الاولى للوساطة وحتى تثمر ال
 اقية بشكل عام سواء الشخصية او الإجرائية.مبنية على المصد

بالنسبة للمصداقية الشخصية تتمثل في مدى توافر شخص الوسيط على مميزات يراها 
ار أصلية فمن المهم أن يتميز الوسيط بأفك ،نزاع ضرورية لنجاح عملية الوساطةأطراف ال

كذلك من  ،بعيدا عن التطفلالنزاع وتعيداته أن يمتلك القدرة على فهم تساعدهم في حل النزاع و 
 2المهم ان يتصف بالصبر والقدرة على السيطرة على مشاعره وعدم التحيز لاي طرف.

جراءات عمله جميع ا بها تحري الوسيط الشفافية في شرحأما المصداقية الإجرائية فيراد  
رهم في ة عن الوساطة تدفعهم الى تجربتها ومعرفة طبيعة ادواللخصوم نظرة ايجابي حتى يكون 

حل النزاع ، ألا ان  بعض الوسطاء  يعتمدون على مبدأ عدم الافصاح  على الاجراءات التي 
يتم اتباعها تاركين الخصوم على جهل بما يدور في جلسات الوساطة مدعين بأن هذا التوجه 

. ان يعزز مصداقية  اجراء الوساطة يغلف جلسات الوساطة بجو من الغموض  الذي من شأنه
 م تعرضوا لانتقادات عدة من قبل الوسطاء المؤيدين لاتجاه علانية الاجراءات التيالا انه

الخبرات التجارب و  تمثلة في المعلومات الكاملة حولسيتم اتباعها في الوساطة والم
 3المتعلقة  بمحتويات القضية المتنازع فيها.

 ثانيا: الجلسة الافتتاحية للوساطة:
مع الأطراف جلسات فردية، فيبدأ بالجهة المدّعية لتقديم في هذه المرحلة يعقد الوسيط  

ادعائتها والحجج المرتبطة بها ومطالبها النهائية بكل وضوح، ثم يتوجه بالطلب نفسه إلى جهة 
تساعد المقابلات الفردية للأطراف في   ، في هذه المرحلة4المدعى عليه لتقديم دفاعها وحججها 

إمكانية تبريره لأفعال الطرف ا خر حتى لا تزيد حدة الخلاف تحديد أسباب نشوء النزاع مع 
 بينهم.

                                                           
جامعدددة  ،مجلدددة آفددداق علميدددة ،الوســـاطة القضـــائية كمبـــدأ إجرائـــي لحـــل المنازعـــات المدنيـــة ،سدددليمان النحدددوى  -لحدداق عيسدددى 1

 . 72-76ص  ،2204 ،20عدد   ،00جلدمالجزائر،  ،تامنغست
  ،الاهليدددة للنشدددر والتوزيدددع ،"،ترجمدددة فدددؤاد سدددروجي عمليـــة الوســـاطة "اســـتراتيجيات عمليـــة لحـــل المزاعـــات .مور،كريسدددتوفرو 2

 .017ص  ،2226 ،0ط ،الأردن
 . 014-012ص   ،نفسهالمرجع  3
 .72ص   ،المرجع السابق ،سليمان النحوي -لحاق عيسى  4
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من خلال هذه الجلسات يتمكن الوسيط من فهم أطراف النزاع وجمع معلومات أكثر عن 
تكون غير واضحة بالنسبة للخصوم حتى يتمكن من وضع إستراتيجية  النزاع والتي عادة ما

نقاط كما تحدد هذه المقابلات الإنفرادية  ،اعل الى حلول مبدئية لتسوية النز واضحة للوص
ومثل هذه المعلومات غالبا ما يكون من الصعب الحصول عليها  ،الخلاف التي ينبغي معالجتها

 1بسببب حرص الخصوم او اعدام الثقة بينهم.
لى توجيه أسئلة مفتوحة للأفراد للتغلب على مثل ايلجأ الوسيط في هذه الجلسات  وغالبا ما
تسمح للشخص الذي تجري معه المقابلة بالمشاركة بأكبر عدد من  لأنهاهذه العقبات 

 المعلومات الصحيحة دون ان يشعر انه يتعرض للضغط.
 ومن أمثلة هذه الاسئلة مايلي:

 ر؟فيما تتمثل الاهتمامات والمصالح المشتركة بينك وبين الطرف الأخ 
 ؟  هي الإجراءات المناسبة من وجهة نظرك التي تساعد في التحفيف من حدة هذا الوضع ما

 ويفضل استخدام مصطلح "وضع" بدلا من "نزاع" نظرا لسلبية هذا المصطلح الأخير.
 2ماهي القرارات الواجب اتخاذها للحفاظ على المصالح المشتركة؟ 

اءات يرى بها فائدة لتسوية النزاع  كأن في إطار هذه الجلسة، يمكن للوسيط إتخاذ إجر  
، أو أن يطلب من الأطراف تزويده 3يسمح لشخص من الغير ان قبل بذلك وقبل الأطراف 

بالوثائق الضرورية كذلك يجوز للوسيط في حالة تعرضه لصعوبات في أداء مهمته بإخطار 
هذا الإجراء يمس (،إلا أن بعض الفقهاء يرون أن 0220القاضي بذلك طبقا لنص المادة )

 بمبدأ استقلاليته الوسيط.
 مرحلة التفاوض للوصول إلى التسوية الودية ثالثا:
وتعتبر أهم مراحلة، حيث يجتمع الوسيط مع الأطراف المتنازعة في جلسة وساطة  

مشتركة يسعى من خلالها الوسيط الوفيق بين الخصوم من خلال تلقي وجهات نظر الأطراف 
وتحري المعلومات وتقريب وجهات النظر، بالإضافة إلى مناقشة نقاط بشأن موضوع النزاع 

ملزمة للأطراف، كما يمكنه تقديم وجهة نظره والحلول  تكون غير الخلاف و اقتراح بدائل لها
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تمديد مدة الممكنة لفض نزاع بصفته خبير، وإذا استدعى الأمر يمكنه بعد موافقة الخصوم طلب 
 1اشهر .( 21ثلاثة ) مدته الوساطة شرط ألا تتعدى

خلال هذه المرحلة تظهر خبرة وحنكة الوسيط في تحويل استراتيجية الحوار من مجرد 
-winرابح -اقتراحات وأفكار متضاربة الى حوار يناقش مصلحة واحدة قائمة على مبدأ رابح

win. 
في حالة توصل الوسيط الى حل كلي للنزاع أو حل لجزء منه فقط عليه ان يتأكد من 

 افقة الأطراف على مايلي:مو 
 .ألا يكون الحل المتوصل اليه يتعارض مع النظام العام ومبادئ القانون 
 .ألا يكون الحل المتوصل اليه مستحيل التنفيذ 
 .2ألا يمس الحل المتوصل اليه بحقوق أحد الأطراف او كلاهما 

 الفرع الثاني: انتهاء الوساطة
خصوم إلى اتفاق بين الأطراف تنتهي الوساطة القضائية عادة بتواصل الوسيط مع ال 
النزاع وديا سواء بشكل كلي أو جزئي وفي بعض الحالات تنتهي الوساطة لأسباب أخرى  ينهي

 تحول دون الوصول إلى تسوية النزاع.
 أولا: نهاية الوساطة بالوصول إلى اتفاق 

( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه عند انتهاء عملية 0221تنص المادة )  
الوساطة يكون الوسيط ملزم بإخبار القاضي في حال توصل الخصوم الى اتفاق ينهي النزاع 

 بينهم او عدم نجاحهم في التوصل الى اتفاق.
ى إتفاق نابع من تواصل الالاعي الوسيط للتوفيق بين الخصوم و في حالة نجاح مس 
( في فقرتها الثانية يتدخل الوسيط بإثبات نجاح 0221ينهي النزاع، فبموجب المادة ) إرادتهم

يحدد فيه البنود المتفق عليه بشكل واضح يوقع عليه مع الأطراف.  3الوساطة بموجب محضر
القاضي ثم ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد سلفا في أمر تعيين وسيط، لصادق 

                                                           
 .92ص ،المرجع السابق  ،دريس كمال فتحي 1
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 ، وذلك لأن القاضي لا1سندا تنفيذيا  أمر غير قابل للطعن فيصبحعلى المحضر بموجب 
لذلك لا بد من صدور أمر ينهي  ،ه على الوساطة عكس إجراءات الصلحيشرف بنفس

 2الخصومة بالتصديق على محضر الوساطة.
قضائي صدار حكم ا ي،صلح المصادق عليه من قبل القاضويستوجب لتنفيذ اتفاق ال

وهذا شبيه بإجراءات سير الخصومة بعد تقرير الخبرة حيث يصدر حكم يُفرغ  ،ينهي النزاع
 الحكم الصادر قبل الفصل في النزاع من أجل المصادقة على تقرير الخبرة.
( وما يليها من 202فبالرجوع الى أسباب انقضاء الخصومة المنصوص عليها في المواد )

لإدارية نجد المشرع الجزائري لم يدرج الوساطة كأحد أسباب قانون الإجراءات المدنية وا
الإنقضاء، وبالتالي في هذه الحالة تنقضي الخصومة بموجب حكم قضائي حتى لا يكون 

 3مرة أخرى وعدم قبول أي دعوى مستقبلية حول نفس النزاع. لإثارتهاللخصوم مجال 
كلي للوساطة لكن تسفر عملية  ولم يعالج المشرع الجزائري الحالة التي يعرض فيها نزاع

فقط في هذه الحالة و قياساٌ على أحكام الاتفاق الجزئي  وساطة عن اتفاق في جزء من النزاعال
للصلح القضائي فترجع  لتقدير القاضي ما إذا كان النزاع قابل للتجزئة أم لا. فإذا كان موضوع 

تم الإتفاق عليها، ويستمر في  نزاع قابل للتجزئة يصادق القاضي في المسائل الجزئية التي
النظر في بقية النزاع، وفي هذه الحالة يكون للوساطة آثر نسبي. أما إذا كان الموضوع نزاع 
غير قابل للتجزئة، فلا يجوز للمحكمة المصادقة على ما إتفق الاطراف عليه في جلسات 

 4الوسطة .
( سالفة الذكر في حالة عدم توصل الأطراف المتنازعة 0221إلى نص المادة ) و إستنادا  

الى اتفاقي ينهي النزاع بينهم، يحرر الوسيط محضر بفشل الوساطة يودعه لدى أمانة ضبط 
 5الجهة القضائية التي عينته، فترجع القضية أمام القاضي لمواصلة إجراءات الفصل فيها.
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 م الوصول إلى اتفاق.ثانيا: نهاية الوساطة بعد
يمكن أن  ( من قانون الاجراءات المدنية والادارية،0221( و)0222) المادتينطبقا لنص 

وذلك بتدخل القاضي في أي ينهي النزاع بينهم تفاق توصل الخصوم الى اتنتهي الوساطة قبل 
له عدم  وذلك بعد أن يتبين ،الوسيط أو من الخصوم أو تلقائيا وقت لإنهائها سواء بطلب من

فعاليتها لإنهاء النزاع، كما يمكن أن تنتهي الوساطة بانتهاء المدة المحددة قانونا لإجراء الوساطة 
 1دون أن يتوصل الوسيط إلى حل توافقي بين الخصوم.

 إنتهاء الوساطة بفرض فشلها قبل نهاية مدتها -1
وقت متى تبين له  الوساطة في أي منح المشرع للقاضي الحرية في التدخل وإنهاء عملية 

استحالة السير فيها نتيجة لتماطل الوسيط في إنجاز المهمة  أو بسبب الإهمال في  متابعة 
. أويمكن للقاضي 2إجراءات الوساطة سواء بعدم حضور الأطراف للجلسات أو انعدام الجدية 

حل  انهائها بطلب من الخصوم أو من الوسيط في حالة أنه تبين لهم استحالة الوصول إلى
 توافقي للخلاف .

وفي جميع الحالات، يفترض صدور أمر بإنهاء الوساطة وبإرجاع القضية إلى الجدول 
( 0222كتابيا ويستدعي الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط حسب نص المادة )

 3في   فقرتها الثانية.
 انتهاء الوساطة بانقضاء مدتها دون الوصول إلى حل ودي -0

الوساطة إلى الوصول إلى حل ودي ينهي النزاع، فإذا لم يتمكن الوسيط  يهدف إجراء
لتحقيق هذا الهدف في حدود المدة المحددة في الأمر القضائي، فيمكنه طلب التجديد مرة واحدة 
لنفس المدة. وفي حالة عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية تنتهي إجراءات الوساطة. ويخطر 

بعدم وصول إلى اتفاق، وترجع القضية إلى الجلسة في التاريخ القاضي كتابيا بموجب تقرير 
 4المحدد لها سلفا، وتستأنف إجراءات التقاضي من جديد.
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 :مجال إجراء الوساطة القضائية المبحث الثاني
ا المشرع مجموعة الدعاوى التي أجاز فيه ،جال إجراء الوساطة في هذا السياقيقصد بم

والتي يتوجب على القاضي المعروض أمامه النزاع على مستوى  ،الجزائري تطبيق الوساطة
 المحكمة الابتدائية عرضها على الأطراف

لم يحدد المشرع الجزائري المنازعات التي تخضع لإجراء الوساطة على سبيل الحصر  
بل حدد المنازعات المستثناة من تطبيق  24-22إجراءات المدنية والإدارية ضمن قانون 

المعدل والمتمم للقانون الإجراءات المدنية  01-22إلا أنه بصدور القانون رقم  ،الوساطة
نجد المشرع نص صراحة على وجوبية إجراء الوساطة مسبقا في  ،24-22والإدارية رقم 

 1المنازعات التي تكون محل النظر أمام القسم التجاري.
لتجاري في )المطلب طرق الى دراسة إجراء الوساطة أمام القسم ايتم الت وعليه سوف

 ثم نتناول الإستثناءات الواردة على تطبيق الوساطة في )المطلب الثاني(. الأول(
 المطلب الأول: إجراء الوساطة أمام القسم التجاري 

تتطلب منازعات التجارية وخاصة تلك التي ينظرها القسم التجارية نظرا لخصوصيته   
السرعة والسرية في تسوية النزاع، لذلك نجد التعديل  ليات وإجراءات معينة تعتمد أساسا على 

مس جوانب كثيرة على مستوى القسم التجاري بهدف  نون الإجراءات المدنية والإداريةالأخير لقا
عات زا سلوب تقدم حلول ودية حاسمة للنتسهيل الوصول إلى العدالة عن طريق الوساطة كأ

 تتناسب مع خصوصية الأعمال التجارية.
و)الفرع الثاني(  أهمية الوساطة القضائية التجارية)الفرع الأول( لدراسة  صلهذا خص 

 لدراسة نطاق تطبيق الوسط أمام القسم التجاري.
 الفرع الأول: أهمية الوساطة القضائية التجارية  

مع أن الوساطة ليست بالإجراء الجديد لحل النزاعات التجارية، إلا أن التعديل الأخير  
بعد ما كانت إجراء وجوبي فقط  ارية أضفى عليها الصفة الإلزاميةالمدنية والإد لقانون الجهات

ألزم المشرع  (519)يعرضها القاضي على الخصوم ولهم حرية قبولها أو رفضها بموجب المادة 
وليس للخصوم الحرية في قبولها  ها مسبقا قبل أي إجراء في الدعوى رئيس قسم التجاري بعرض
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حيث تختلف الوساطة القضائية التي يتم الاعتماد عليها في المنازعات التجارية  1أو رفضها لهم
والتوفيق عن الوساطة الاتفاقية المبنية على اتفاق الخصوم بالرجوع إلى طرف ثالث المحددة 

ويكون ذلك بموجب اتفاق تعاقدي، فإذا كان هذا الاتفاق سابقا رفع الدعوى وتم رفع  بينهم
د الخصوم دون احترام شرط الوساطة ويتمسك به أحد الأطراف، فالقاضي الدعوى من طرف أح

في هذه الحالة يحكم بعدم قبول الدعوى وهو ما يشبه مشارطة التحكيم، أما في حالة أنه تم 
الاتفاق على اللجوء إلى الوسط أثناء سير الدعوى وقبل الفاصل فيها فإن القاضي يوقف 

 لأطراف إلى إجراء الوساطة مباشرة.إجراءات الفصل في الدعوى ويحيل ا
نظر لأهمية الوساطة القضائية لتسوية المنازعات التجارية، فهي تمثل الخيار الأول  

. ويمكننا 2للتاجر لما توفره من ضمانات في سرعة وفعالية تسوية نزاع مقارنة بالطرق الأخرى 
 إجمال أهمية الوسط في نقاط التالية:

 .في حل نزاعات أولا: الوساطة تتميز بسرعة
تتميز الوساطة بسرعة الفصل في النزاع مقارنة بالجهاز القضائي بشكل عام أو بالطرق 
البديلة الأخرى ك الصلح والتحكيم بشكل خاص. وقد كر  المشرع الجزائري هذا المبدأ من 

، 3ساطةخلال تقييد الوسيط بمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط للإنتهاء من عملية الو 
 ومنه فتحقيق هذه الميزة متوقفة على كفاءة الوسيط.

من الميزات الخاصة بالوساطة والتي تجعلها أفضل بديل عن القضاء، هي قيمها على  
فالسرية في الوساطة تمس كل جوانبها بدأ  .سرية والحفاظ على خصوصية الأفرادمبدأ ال

الوسيط بالسرية والحفاظ على مادار بين بجلسات الوساطة التي تتم في سرية إلى إلتزام 
 4الخصوم في الجلسات.
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  ثانيا: المرونة والبساطة في اتخاذ الإجراءات
من الأفكار الراسخة لدى أفراد المجتمع على القضاء التقليدي هو طول وتعقيد إجراءات 

الأطراف حتى يتم الفصل في النزاع، وهنا تكمن خصوصية الوساطة التي يكون فيها الوسيط و 
 1ليسوا مقيدين بشكليات  معينة طويلة ومعقدة، مما يجعلها الخيار الأول البديل عن القضاء.

 ثالثا:  تخايف العبء على القضاء
من المشاكل التي تمس قطاع القضاء هو اكتظاظ النزاعات في المحتكم والعواقب  

الوخيمة التي تترتب على مثل هذا الوضع بالنسبة للمتقاضين، فالوساطة تخفف من العبء عن 
القضاء من خلال إعفاء القضاة من جزء من قضاياهم وإعطائهم إلى شخصيات خارجية تتمتع 

ولات جعل أطراف يتفقوا على حل لخلافاتهم وديا، وكل هذه تحت بالمهارات. المطلوب لمحا
  2رقابة القضاء النزاع الوسط اللي غليظ القاضي عن النزاع، بل يستمروا بمتابعة مجرياتها.

 تخايف التكاليف رابعا:
من مميزات الوسط أنها تحقق ربح للخصوم وذلك لأن القاضي هو من يتولى مهمة  

بقدر ما يبذله من مجهود في عمله لإيجاد حل لخلاف الخصوم. كذلك قد تعيين أتعاب الوسيط 
 .3يختار الأطراف تقاسم تكاليف الوسيط بدلا من تكفل أحدهم لأعباء المصاريف القضائية

 أمام القسم التجاري  ةطاالفرع الثاني: نطاق تطبيق الوس
المعدل والمتمم للقانون الإجراءات المدنية  01-22( من القانون 512تنص المادة ) 

والإدارية " يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية باستثناء تلك المذكورة في 
 مكرر( من هذا القانون". 517المدخل في )

ألزم القاضي بعرض ، 24-22( قانون الإجراءات المدنية والإدارية 445في المادة )
إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية، 

 وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام وترك للخصوم الحرية في قبولها أو رفضها.
وتجد الإشارة إلى أن مشروع الجزائر لم يحدد للنزاعات التي تخضع لإجراء الوساطة 

المعدل  01-22، إلا أنه بصدور القانون رقم 24-22ن قانون إجراءات المدنية والإدارية ضم

                                                           
، هيئة التشريع والدرأي  " ،القانونيةأحكام الوساطة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات "دراسة في ،يوسف عبد الهادي الاكيابي 1

 .021ص  ،البحرين ،د.ت.ن ،2العدد  ،القانوني
 .09ص  ،،المرجع السابق 2،ج  شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرحمان بربارة ،  2
 .74ص   ،المرجع السابق ،عبد القادر صديقي 3
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، نجد المشرع نص صراحة على 24-22والمتمم للقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 
 1وجوبية إجراء الوساطة مسبقا في المنازعات التي تكون محل النظر أمام القسم التجاري.

، وأصبحت المحكمة 01-22مكرر( من القانون 517( و)150ادة )وعملا بأحكام الم
القسم التجاري والمحكمة -تضم جهتين تختصان بالنظر في المنازعات ذات الطابع التجاري 

حيث يختص القسم التجاري بالمنظر في المنازعات التجارية العادية -التجارية المتخصصة 
لمحاكم التجارية المختصة بالنظر فيها والمحددة واستثنى منها المنازعات التجارية التي تختص ا

 مكرر( من نفس القانون والمتمثلة في: 517على سبيل الحصر في نص المادة ) 
 منازعات الملكية الفكرية  −
 منازعات الشركات التجارية، ولا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية  الشركات.  −
 التسوية القضائية والافلا .  −
 والمؤسسات المالية مع التجار.منازعات البنوك   −
 المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري.  −
 2 المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.  −

وبمفهوم المخالفة يختص القسم التجاري بالنظر في جميع المنازعات التجارية العادية 
 3والمنازعات بين التجار في القضايا المألوفة.كتلك المتعلقة بالمحلات التجارية 

منها المنازعات المتعلقة بالقسم التجاري وبعض العقود التجارية الوطنية كعقود التوريد 
 4والرهن الحيازي للمنقول والايجارات والوكالة التجارية والسمسرة.

أما بخصوص إجراءات الوساطة المتبعة أمام القسم التجاري في تخضع لنفس الاحكام  
الأحكام الاجرائية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية فيتمثل الاختلاف 
الوحيد هو ان رئيس القسم التجاري يعرض وجوبا إجراء الوساطة على الخصومة ثم يعيين 

 جب أمر دون الحاجة إلى موافقة الخصوم.الوسيط القضائي بمو 
 
 

                                                           
 24-22المعدل والمتمم للقانون  01-22من القانون رقم  519المادة  يراجع نص 1
 المرجع نفسه. 517المادة  نص راجعي 2
 .922ص   ،،المرجع السابق 2ج ،شرح ققانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عبد الرحمان بربارة 3
 .25ص  ،المرجع السابق ،فريدة عيادي–سامية مولفي 4
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 المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على تطبيق الوساطة
أم بخصوص المواد التي لا يمكن عرضها على الوساطة والمذكورة على سبيل الحصر 

قضايا شؤون الأسرة  ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثلة في449في نص المادة )
( والقضايا العمالية )الفرع الثاني( وأخيرا القضايا التي تمس بالنظام العام )الفرع ع الأول)الفر 

 الثالث(.
 قضايا شؤون الأسرة. :الفرع الأول

لا يمكن اللجوء إلى الوساطة طريق بديل لحل النزاعات المتعلقة بشؤون الأسرة، حيث  
وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لمثل  ،"...باستثناء قضايا شؤون الأسرة...جاء في نص المادة "

هذه القضايا والتي تتعلق بالحالة الشخصية فلا يفضل الأطراف تدخل طرف ثالث من الغير 
( 944( و)942( وما يليها والمواد)942( و)927. وعلى هذا وطبقا لنصوص المواد )1كوسيط 

قضايا الخطبة والعدول طة في امن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يمكن عرض الوس
 - وحق الزيارة - الحضانة – الرجوع إلى مسكن الزوجية-الطلاق - إثبات الزواج -عنها

الميراث...، والتي تركها المشرع ضمن  - النسب – الولاية– النفقة–الترخيص بالزواج 
صلاحيات القاضي الفاصل في النزاع، حيث أجزاء له إجراء الصلح في بعضها كقضايا  

 2ق.الطلا
إلا أن الدكتورة شريفة ولد الشيخ ترى "بأن الواقع العملي في قضايا شؤون الأسرة يكشف  

( من قانون الأسرة 57عن تطبيق وساطة من نوع خاص"، حيث أنه بالرجوع إلى المادة )
في  ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث كما سبق تذكر994(، )997والمواد )

في قضايا الطلاق أنه في حالة اشتداد الاستخدام بين الزوجين وبعد محاولات اجراءات الصلح 
الصلح من طرف القاضي وإذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين لإجراء 
محاولات صلح بين الزوجين ، وفي هذه الحالة نلاحظ تدخل أطراف أخرى يعينها القاضي لحل 

ر محضر الصلح بنتائج الصلح ويصادق عليه القاضي، ومنه الخلاف وديا بين الزوجين، وتحري
 3في هذا الإجراء يجمع بين الصلح والوساطة ومنه فهو وساطة نوع خاص.

                                                           
بحدوث فدي الحقدوق والعلدوم مجلدة ال ،الوساطة التجارية والاستثمارية في التشـريع الجزائـري  ،ي جهدادحاس-عبد الحميد سعيدي 1

 .622ص  ،2222 ،العدد   ،2المجلد  ،السياسية
 .11ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 2
 .005ص  ،المرجع السابق ،شريفة ولد الشيخ 3
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والسبب في حظر اللجوء إلى الوساطة في مثل هذه القضايا هو أنها تستدعي إجراء 
المسائل، تحقيقات من قبل القاضي والوسيط غير مخول له بهاذا الاجراء، كما أن بعض 

كالولاية والنسب وإثبات الزواج، مسائل متعلقة بالنظام العام لا يمكن التدخل فيها إلا من طرف 
 1رئيس قسم شؤون الاسرة.

ويستوجب علينا الإشارة هنا أنه نظرا لأهمية الوساطة لحل النزاعات الأسرية حاول المشرع 
( من 02بموجب المادة ) العائليةمن خلال نصه على الوساطة  الاستثناءالخروج عن هذا 

( 22حيث عرفت المادة ) 72-07ونظمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  02-02القانون رقم 
المسن في وسط عائلي عن طريق تسوية المنازعات  لإبقاءمنه بأن الوساطة العائلية تهدف 

المسنين او تهميشهم التي قد تنشأ في الوسط العائلي والتي يترتب عليها سوء معاملة الأشخاص 
 2او اقصائهم او التخلي عنهم .

إلا ان هذا النوع من الوساطة متمثل في الوساطة غير القضائية حيث يتم إجراءاها أمام 
مكتب الوساطة على مستوى درية النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية بعيدا  عن مرفق 

 والمتمثلة في: 72-07قم القضاء، وحدد شروط اجرائها بموجب المرسوم التنفيذي ر 
 أولا: أن يكون النزاع حاصل بين الأصول والفروع :

ع من تطبيق هذا النوع من الوساطة على المنازعات التي تثور بين حيث استثنى المشر 
 3الأزواج أو الإخوة والأخوات.

 ثانيا: ألا يكون النزاع قد رفع أمام القضاء
سالف الذكر  72-07المرسوم التنفيذي ( من 21ويستشف هذا الشرط من نص المادة )

 4حيث لا يمكن طلب إجراء الوساطة في القضايا الأسرية التي تكون محل متابعة قضائية.
 الفرع الثاني: القضايا العمالية.

( من قانون 449إضافة  إلى قضايا شؤون الأسرة، يستثنى كذلك المشرع بموجب المادة ) 
إجراءات المدنية والإدارية القضايا العمالية، وذلك لأنه أخضع وبصفة خاصة منازعات العمل 

                                                           
 .19ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 1
المحـدد لكيايـات  10-11الوساطة العائلية والإجتماعيـة "دراسـة تحليليـة فـي ضـوء المرسـوم التنفيـذي رقـم   ،نادية رواحندة 2

جتهاد القضائي مخبر اثر الإ ،مجلة الإجتهاد القضائي ،"تنظيم الوساطة العائلية والإجتماعية لإبقاء المسن في وسطه العائلي
 .020-022ص  ،2222 ،20العدد  ،02،المجلد  20العدد  ،02المجلد ، الجزائر ،بسكرة ،على حركة التشريع

 . 021ص  ،نفسهالمرجع  3
 . 001ص  ،المرجع السابق ،محمد عشبو  4
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، وتجب الإشارة هنا إلى أنه 1الفردية لإجراء المصالحة كإجراء إلزامي وجوهري يسبق رفع الدعوة
المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية  في العمل أنه  22-24( قانون 24للمادة )وفقا 

وبعد فشل محاولات المصالحة تحرر مفتشية العمل محضر بعدم المصالحة يمكن الأطراف من 
الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم، ومنه فالوساطة في منازعات العمل الجماعية 

تياري بعد فشل عملية المصالحة، حيث يتم اللجوء إلى شخص من غير يدعى تعتبر إجراء اخ
. وعليه 2وسيط يشترك الطرفين في تعيينه وبعد عرض النزاع عليه يقترح حل  للنزاع القائم بينهم

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  22-42فالوساطة الواردة في القانون رقم 
 3ة.هي وساطة غير قضائي

 الفرع الثالث : القضايا التي تم  في النظام العام
يجوز إعمال الوساطة في المنازعات التي تتعلق بالقواعد الأساسية التي تحكم المجتمع  لا 

وتحمي حقوق الأفراد بشكل عام والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلافها حتى وإن كان 
، فمثلا إذا 4امة تعلو على المصالح الخاصةالاتفاق يحقق مصلحة خاصة، لأن المصالح الع

كان  النزاع يتعلق ببطلان مطلق للعقد او سند فالقاضي المعروض عليه النزاع  ليس ملزم 
بعرض النزاع للوساطة لأن مسألة البطلان المطلق تمس بالنظام العام، أما في حالة كان النزاع 

عام إذا فالقاضي في هذه الحالة ملزم يعلق بفسخ العقد مثلا فهنا الفسخ ليس من النظام ال
 5(.449بعرض النزاع للوساطة مسبقا بموجب نص المادة )

إلا انه لايمكن تحديد المسائل المتعلقة بالنظام العام على سبيل الحصر وبشكل نهائي 
 6لان فكرة النظام العام مرنة تختلف من دولة الى اخرى النظام.

  تلائم معها الوسط وتتمثل في: كذلك يمكننا الإشارة حالات أخرى لا 
  .الحالات التي يرغب فيها أحد الطرفين في الحصول على حكم قضائي نهائي 
 

                                                           
 .622ص  ،المرجع السابق ،جهاد حاسي-ديعبد الحميد سعي 1
 .72-76ص ،المرجع السابق ،زهية زيري  2
 .19ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 3
 . 19ص  ،نفسهالمرجع  4
 ،رمدذكرة ماسددت ،الصــلح والوســاطة القضــائية كطريــق بـديل لحــل النزاعــات المدنيــة والإداريــة ،سددليمة العدارفي -زسدمينة قدروا  5

 .  021ص  ،2202-2206محند اولحاج، البويرة ،جامعة آكلي  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .15ص  ،المرجع السابق ،دريس كمال فتحي 6
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  .1الحالات التي يكون فيها من مصلحة أحد الأطراف إطالة عمر النزاع 
  أما بخصوص المواد الإدارية فالمشرع لم يستثنيها بنص صريح، فهل خصوصية النزاع

 2تطبيق الوساطة عليه ؟.الإداري تحول دون 
وفي هذا الصدد برز اتجاهين فقهيان، يرى بعض الفقهاء أن المنازعات الإدارية تتعلق  

بالنظام العام ويستهدف تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي لا يمكن تسويتها عن طريق الوساطة 
لنزاع الإداري، ( ،إضافة إلى النظام القانوني الذي يخضع له أطراف ا449طبقا لنص المادة )

حيث أن الإدارة كطرف في النزاع تكون مقيدة بقواعد القانون الإداري، فلايمكن للأطراف إغفالها 
 3أو الاتفاق على مخالفتها، بينما تكون إرادة الطرف ا خر حرة تحكيمها قواعد القانون الخاص.

لإدارية غير وهناك من الفقهاء من يرى عكس هذا الاتجاه، حيث يرون أن المنازعات ا
مستثناة من تطبيق الوساطة حيث تم إدرج الوساطة ضمن كتاب الخامس المتعلق ب"الطرق 

، حيث تطبق أحكامه 24-22البديلة لحل النزاعات" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
على النزاع الإداري والنزاع المدني دون مفاضلة بينهما، اضافة الى ان خطاب المشرع في نص 

( موجه للقضاة بصفة عامة، لم يقتصر على القاضي المدني دون القاضي 449لمادة )ا
الإداري بإلزامية تطبيق الوساطة في جميع المواد، ولا سيما أن الشق الثاني من هذه المادة حدد 

 4 الاستثناءات على سبيل الحصر، ولم يتم الإشارة الى المنازعات الإدارية.

                                                           
كليدة العلدوم  ،مجلدة العلدوم الإنسدانية ،نظام الوساطة القضائية في قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجزائـري  ،حمه مرامريه1

 . 24ص  ،2204 ،1المجلد  الجزائر، السياسية والعلاقات الدولية،
 .42ص  ،المرجع السابق ،عروي عبد الكريم 2
جامعددة محمددد  ،مجلددة المفكددر ،والإداريــة اريــة فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنيــةالوســاطة لحــل النزاعــات الإد  ،فدداتح خددلاف 3

 . 917-915ص  ،00العدد الجزائر،  ،خيضر بسكرة
 . 916ص  ،المرجع نفسه 4
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 خـــــــــاتــــــمــــــة
بينمددا تجددد  تجددد بعددض المنازعددات تسددوية أفضددل فددي إطددار النقددا  وتقريددب وجهددات النظددر،

 خلال تطبيق ختم العدالة التقليدي .الأخرى نهايتها من 
لددذلك توصددلنا مددن خددلال دراسددة هددذا الموضددوع الددى ان المشددرع الجزائددري فددي إطددار القددانون 

( المتضددمن قددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة والمعدددل والمددتمم بموجددب القددانون 24-22رقددم )
طة والتحكدديم( كآليددات الوسددا-( قددد سددعى الددى تبنددي الددى العدالددة الرضددائية )الصددلح01-22رقددم )

تكمددل العدالددة القضددائية مددن خددلال مددنح  القاضددي سددلطة إختيددار الطريددق الملائددم لتحقيددق العدالددة 
سددواء عددن طريددق الفصددل فددي النددزاع عندددما يكددون مددن الضددروري الحكددم بالقددانون، او عددن طريددق 

 رضائية  واصل الى عدالةالسعي لتقريب وجهات النظر عندما يكون من الممكن إقامة حوار للت
في هذه الدراسة مختلف إجراءات الصلح والوسداطة الواجدب اتباعهدا سدواء  وقد تم التوضيح

مددددن طددددرف القاضددددي المخددددتص او مددددن طددددرف الخصددددوم للوصددددول الددددى تسددددوية وديددددة لمختلددددف 
المنازعددات سددواء المدنيددة، التجاريددة او الإداريددة. حيددث اسددتندنا فددي تحديددد إجددراءات الصددلح الددى 

(، وتددددم 24-22يددددة والإداريددددة رقددددم )( مددددن قددددانون الإجددددراءات المدن441الددددى)( 442المددددواد مددددن )
إجراءات الصلح في المنازعات المتعلقة بشؤون الأسرة المنصوص عليها فدي المدواد  التفصيل في

(، إضددافة 529نادا  للمددادة )( وتلددك المتعلقددة بمنازعددات العمددل الفرديددة اسددت991( الددى )914مددن )
( المتعلقدة بدإجراءات الصدلح 469( الدى )462هدا فدي المدواد مدن )لإجدراءت المنصدوص عليالى ا

( 449علددى المددواد مدددن ) تحديدددد إجددراءات الوسدداطة إعتمدددادا فددي المددواد الإداريدددة .أمددا بخصددوص
 ( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سالف الذكر.0225الى)

اريددددة أمددددام المحدددداكم التجاريددددة إجددددراءات تسددددوية الوديددددة للمنازعددددات التجالددددى  تددددم التطددددرق كددددذلك 
 ،(9مكدرر517مكدرر( الدى ) 517عن طرق الصدلح المنصدوص عليهدا فدي المدواد مدن ) المخصصة

( مدن القدانون رقدم 515( الدى )510عن طريق إجراء الوساطة أمام القسم التجاري في المدواد )و 
 دنية والإدارية.( المتضمن قانون الإجراءات الم24-22( المعدل والمتمم للقانون رقم )22-01)

 مايلي: نذكر منهاومن خلال تحليل للقواعد القانونية سابقة الذكر توصلنا الى عدة نتائج 
إلزاميددة إجرائهددا أمددام ،ورغددم الددنص علددى إجددراء الصددلح والوسدداطة يقددوم علددى مبدددأ الرضددائية -0

 الأحدوال الدىر الخصدوم فدي أي حدال مدن لا يمكن للقاضي إجبدا إلا أنهبعض الجهات القضائية 
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. وهددذه الحريددة غيددر مطلقددة انمددا مقيدددة برقابددة أو حتددى القبددول بنتائجهددا اللجددوء اليهددا لتسددوية النددزاع
 .إثبات نتائجها بموجب محضرقبوله او رفضه  حرية القاضي من خلال

النددزاع تسددتوجب لسددلطة التقديريددة فددي تحديددد مددا إذا كانددت طبيعددة للقاضددي الندداظر فددي النددزاع ا-2 
 القضائية ام الودية .التسوية 

ة جلسدات الصدلح إشدكالية مهمدة إدار الددعوى ي المخدتص بالفصدل فد تثير نقطدة تدولى القاضدي-1
حيدث ممكدن ان يأحدذ ندوع مدن الحكدم ، دور المزدوج لده كموفدق وصداحب قدرارالناجم عن التحيزه 

 بناءا على أقوال الخصوم في جلسات الصلح.المسبق في النزاع 
القانونيدددة لمحضدددر الصدددلح فدددي كونددده عقدددد رضدددائي يحدددرر بنددداءا علدددى اتفددداق تتمثدددل الطبيعدددة  -9

عكدددس طدددرق  طعدددن فيددده بموجدددب دعدددوى الدددبطلان المقدددررة للعقدددودلالأطدددراف لإنهددداء الندددزاع ،ويدددتم ا
 الطعن في الحكم القضائي .

إجددددراءات الصددددلح و الوسدددداطة تجمددددع بددددين العمددددل القضددددائي فددددي كونهددددا تدددددخل ضددددمن مهمددددة -5
 العمل التصالحي في كونها تسعى للتوفيق بين الخصوم. القاضي المختص وبين

الوسدديط يمثددل العنصددر الفعّددال فددي إجددراء الوسدداطة لمددا لدده مددن دور مميددز فددي تنظدديم جلسددات -7
 الحوار بين الأطراف والتأثير على قراراتهم .

عكددس إجددراء الصددلح لا يددؤدي نجدداح عمليددة الوسدداطة إلددى انقضدداء الخصددومة القضددائية أنمددا -6
 بموجب حكم قضائي رغم وجود اتفاق الوساطة . تنقضي

رغددددم توسددددع نطدددداق إعمددددال الصددددلح و الوسدددداطة كطددددرق بديلددددة عددددن التقاضددددي لتشددددمل جميددددع -2
المنازعدددات إلا انهدددا ليسدددت العندددوان المناسدددب لتسدددوية المنازعدددات المتعلقدددة بالإنتهاكدددات المتعمددددة 

 قضائي لصالحه.بسوء نية أو عندما يسعى أحد الطرفين او كلاهما للحصول حكم 
 حات التالية:ر وانطلاقا من هذه النتائج يمكننا طرح المقت

قبددل أي إجددراء فددي الدددعوى مددن أجددل تجددب تصدداعد التكدداليف  فددرض إجددراء التسددوية الوديددة -0
،أي ادمددداج ية التدددي يمكدددن ان تولددددها الخصدددومة بالنسدددبة للأطدددراف ومندددع تطدددور المشددداعر السدددلب

 إجددراءات الدددعوى القضددائية خاصددة فددي المنازعددات المدنيددةإجددراءات الصددلح او الوسدداطة ضددمن 
فددي ختصددة كمددا هددو الشددأن الم رد رفددع الدددعوى امددام الجهددة القضددائيةالإجددراءات بمجدد حيددث تبدددأ

 المنازعات التجارية بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
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تص كمددا هددو معمددول بدده لمددواد المدنيددة والإداريددة لقاضددي مخددإناطددة مهمددة إجددراء الصددلح فددي ا-2
 على مستوى المحكمة التجارية المتخصصة.

ية الوديددة كالقاضددي والوسدديط عنددد إخلالهددم علددى الأطددراف الفاعلددة فددي التسددو  ترتيددب جددزاءات -1
كإغفدددال القاضدددي عدددن عدددرض يددددا علدددى القضددداء حدددل الندددزاع بعكدددان مدددن شدددأنها  بإلتزامددداتهم التدددي

تددددأخر الوسدددديط عددددن اسددددتدعاء الخصددددوم لبدددددأ جلسددددات الصددددلح او الوسدددداطة علددددى الإطددددراف ،أو 
 ذلك لأن آجال انقضاء الوساطة تبدأ من يوم قبوله بالمهمة .الوساطة 

إنشدداء مجددالس صددلح علددى مسددتوى أقسددام المحدداكم ذات تشددكيلة متخصصددة سددواء مددن قضدداة -9
 ات . متمرسين في مجال الصلح أو رجال قانون يشهد لهم بالكفاءة والخبرة في تسوية المنازع

تطددوير منصددات رقميددة تدددعم التسددوية الوديددة للمنازعددات الناشددئة عددن المعدداملات الإلكترونيددة -5
 خاصة في ظل تطور التجارة الدولية. 

بآليدة  نازعدة بالمعلومدات المتعلقدة من خدلال تزويدد الأطدراف المت نشر ثقافة العدالة الرضائية -7
 التسوية المتاحة.
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 قائمة المصادر:
 القوانين: أولا
 ،الجريدة الرسمية ،المتضمن قانون الأسرة ،0429جوان  4، المؤرف في 00-29قم القانون ر  .0

 المعدل والمتمم. ،0429جوان  02صادرة بتاريخ  ،29عدد 
نون الإجراءات المدنية المتضمن قا ،2222فبراير  25، المؤرف في 24-22القانون رقم  .2

 22،01لمتمم بموجب القانون رقم المعدل وا ،2222لسنة  20عدد  الجريدة الرسمية ،والإدارية
 .2222لسنة  92العدد   ،الجريدة الرسمية ،2222جويلية  02المؤرف في 

 ،الجريدة الرسمية  ،يتضمن التقسيم القضائي ،2222مايو  5مؤرف في  ،26-22قانون رقم  .1
 .2222لسنة  12العدد 

 24-22 يعدل ويتمم القانون رقم ،2222جويلية  02المؤرف في  ،01-22القانون رقم  .9
 ،الجريدة الرسمية ،نون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قا  ،2222فبراير  25المؤرف في 

 .2222لسنة  92العدد 
 المراسيم ثانيا:
دد لكيفيات تعيين ، المح2224مار   02، مؤرف في 022 -24رقم المرسوم التنفيذي  .0

 .2224لسنة  07عدد  ،الجريدة الرسمية ،الوسيط القضائي
 قائمة المراجع:

 كتب: أولا
، الجزء الأول، بيت الأفكار، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  .0

 .2222، 5الجزائر، الطبعة 
، الجزء الثاني، بيت الأفكار، قانون الإجراءات المدنية والإدارية شرحبربارة عبد الرحمان،  .2

 .2222، 5الجزائر، الطبعة 
-2202دون دار نشر، الجزائر، ،الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية ،جوادي نبيل .1

2204. 
الوسيف في شرح القانون المدني ،الجزء الخام  "العقود التي تقع  ،ي عبد الرزاق السنهور  .9

،دار إحياء التراث العربي،  لصلح"على الملكية الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم وا
 دون تاريح نشر. ،بيروت
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"،ترجمة فؤاد سروجي عملية الوساطة "استراتيجيات عملية لحل المزاعات  ،موركريستوفرو  .5
 .2226، الطبعة الأولىهلية للنشر والتوزيع ،الأردن ،،الا
 الأطروحات والرسائل الجامعية: ثانيا
 أطروحات الدكتوراه:-أ
الإسلامي والقانون قه الوساطة القضائية "دراسة مقارنة بين الف، بلموهوب محمد الطاهر .0

 .2206-2207 ،0جامعة باتنة  ،دكتوراه ،كلية العلوم الإسلامية أطروحة، الجزائري"
، دراسة مقارنة بين الصلح والتحكيم الداخلي في قانون الإجراءات المدنية سالمي نضال .2

 .2207-2205، 2، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران والإدارية الجزائري 
أطروحة  ،الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري  ،سفيانسوالم  .1

 .2209-2201 ،بسكرة ،لعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضردكتوراه ،كلية الحقوق وا
أطروحة دكتوراه  ،الوساطة في النظام القضائي الجزائري "دراسة مقارنة" ،عشبو  محمد .9

 .2220-2222 ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،،كلية الحقوق 
 ،،كلية الحقوق  اطروحة دكتوراه ،طة القضائية في التشريع الجزائري الوسا  ،ماجري يوسف .5

 .2204-2202 ،جامعة الجزائر
الوساطة بديل لحل النزاع وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي وقانون الاجراءات ، هوام علاة .7

ة والاجتماعية كلية العلوم الانساني ،أطروحة دكتوراه  ،"دراسة مقارنة"المدنية والادارية الجزائري 
 .2013-2012،باتنة  ،جامعة الحاج لخضر ،والعلوم الاسلامية

 الماجستير مذكرات-ب
 الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري زيري زهية ، .0

 .2205،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،
رسالة  ،الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشريع الجزائري  ،نضال سالمي .2

 .2202-2224 ،جامعة وهران ،كلية الحقوق  ،ماجستير
دنية الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات في ظل قانون الإجراءات الم ،سعدي صباح .1
-2202 ،جيجل ،يحي عة محمد الصديق بنجام ،كلية الحقوق  ،رة ماجستيرمذك ،اريةوالإد

2200 
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 الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية "الصلح والوساطة القضائية"، عروي عبد الكريم .9
، 0، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر طبق لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

2200-2202. 
 ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجستير ،الصلح كطريق بديل لحل النزاعات ،قدور محمد سليمان .5

 .2202-2200 ،جامعة أبي بكر بلقايد
 مذكرات الماستر:- ج
، مذكرة ماستر، الصلح في قانون الإجراءات المدنية والإداريةبوعية شهيناز، عيشي ديهية،  .0

 .2204-2202،تيزي وزو،كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 
، كلية مذكرة ماستر ،الصلح في المنازعات الإدارية، زعرور عبد الرحمن-بوقشاسة بلال .2

 .2207-2205ي، جيجل ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصدي بن يح
، دور الصلح القضائي في حل النزاعات في التشريع الجزائري ، بوجمعة لمين -فروجة وعلي .1

-2222ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مذكرة 
2220. 

الصلح والوساطة القضائية كطريق بديل لحل النزاعات  ،العارفي سليمة -قرواز سمية .9
جامعة آكلي محند اولحاج،  ،تر،كلية الحقوق والعلوم السياسيةمذكرة ماس ،المدنية والإدارية

 .2202-2206البويرة ،
 المقالات العلمية: ثالثا
ازعات "دراسة في أحكام الوسائل البديلة لتسوية المن الاكيابي يوسف عبد الهادي، .0

 ،دون تاريح نشر. 2العدد البحرين ، ،التشريع والرأي القانوني ، هيئةالقانونية ،الوساطة"
الوساطة القضائية كوسيلة بديلة لحل  ،الضلاعين أحمد–السويلميين صفاء محمود .2

،كلية الحقوق الكويتية ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  المنازعت الإدارية دراسة مقارنة
 .2220،  16،العدد التسلسلي 0العدد العالمية ، الكويت ،

-02الطرق الودية لتسوية نزاعات العمل الفردية في ظل قانون بوحميدة عبد الكريم،  .1
دون ، 2العدد الجزائر، الجلفة، ،، جامعة زيان عاشورة، مجلة العلوم القانونية والإجتماعي22

 تاريخ نشر.
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دور القاضي في الصلح والتوفيق بين الأطراف على ضوء أحكام قانون جبار حليمة،  .9
 2عدد خاص، الجزء،الجزائر، ، مجلة المحكمة العليا، الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

2222. 
ءات المدنية القضائي في ظل قانون الإجراالوسيف ، حملاوي نجاة–محمد علي حسون  .5

، 05العدد الجزائر،  ،حمد حيضر بسكرةجامعة م، مجلة الاجتهاد القضائي، والإدارية الجزائري 
2206. 

، المجلة الدولية للبحوث القانونية الوساطة في المادة التجاريةأحمد، خديجي  .7
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 ملخص:
منازعات رتب عليها من وما يت ةوالاقتصاديتماشيا مع ما تفرضه التطورات الاجتماعية 

لى جاني العدالة القضائية ضمن قانون اع الجزائري بتفعيل سياسية العدالة الرضائية قام المشر 
راء الوساطة او الصلح على م القاضي بعرض إجحيث الز  24-22الإجراءات المدنية والإدارية 

 الخصوم.
متعلقة وخاصة تلك ال ريق بديل لتسوية المنازعات وديا  هذه السياسة كطوفي إطار تفعيل 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية  01-22صدر القانون ة بالتجارة الوطنية والدولي

ء الصلح الذي استحدث محاكم تجارية متخصصة وقيد إجراءات التقاضي أمامها بإجرا والإدارية
ن أصبح اجراء تعديلات على مستوى القسم التجاري أي أحدثكذلك  ،كقيد إجباري لرفع الدعوى 

لتبنى نظام قضائي تجاري  ، سعيا منهة إجباري قبل بدء إجراءات الدعوى القضائيةالوساط
 بطئ الإجراءات وعلانية الجلسات.يدا  عن يكون الخيار الأول للتجار المتقاضيين بع

.قسم تجاري  ،محاكم تجارية ،وساطة، صلح إجراءات، : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

In line with the social and economic developments and the resulting disputes، 

the Algerian legislator has activated a policy of consensual justice alongside 

judicial justice within the Civil and Administrative Procedure Code 08-09، where 

the judge is obliged to propose mediation or conciliation to the parties. 

As part of implementing this policy as an alternative method for amicably 

resolving disputes، especially those related to national and international trade، Law 

22-13 amending and supplementing the Civil and Administrative Procedure Code 

was enacted. This law introduced specialized commercial courts and made the 

conciliation procedure a mandatory prerequisite for filing a lawsuit. Additionally، 

it implemented changes in the commercial division، where mediation has become 

mandatory before initiating litigation procedures، aiming to adopt a commercial 

judicial system that serves as the first choice for litigating traders، away from the 

slow procedures and public hearings. 

The Keywords : Procedures, Conciliation, Mediation, Commercial courts, 

Commercial division 

 
 
 



 

 
 

 


